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 مــــــقـــــــدمـــــــــة

جدلا في تعريفه بين مختلف لم يتفق الفقهاء في تحديد مفهوم موحد للحق حيث عرف هذا الأخير         

ينتمي إليه و هذا الاختلاف نتج عنه تأثيرا  الذيللمذهب و  للنزعة المذاهب القانونية، فكل يقدم مفهوما وفقا

هو تلك القدرة ، فالحق من منظور المذهب الفردي،من أجلها شرع الحق لاستعمالهالغاية التي تحديد  على 

،تلك  الإرادةيتفرع عنه مبدا سلطان  وفي نطاق معلوم ،  الأشخاصالتي يخولها القانون لشخص من  الإرادية

من وجهة نظرهم الحق هو قدرة أو ف، 1كما تملك تغيرها و انهائها أوإنشائهاالتي تملك خلق الحقوق  الإرادة

تعريفهم هذا يتبين أن الحق هو صفة لصيقة ف ،سلطة إرادية يخولها القانون لشخصا معينا و يرسم حدودها 

ن وظيفة أوينتج عن هذه النزعة  مبدأ سلطان الإرادةل كنتيجة معينة،بالشخص تخول له القدرة على أعمال 

  ." ن مصلحة الفرد أهم من مصلحة الجماعةو أ ،هي حماية الحقلقانون ا

هذا الاتجاه تعرض للعديد من الانتقادات ،فالقول بان الحق قدرة ارادية يتنافى مع ما هو مستقر  أن إلا      

ية او اعتبارية ة حقوق ،كما ان هذا التعريف يتنافى مع وجود اشخاص معنو في الشرائع من ان لعديم الاهلي

إلى ظهور  أدىا ينتج عنه أضرار على المجتمع لما يتسم به من أنانية و هذا م كما انه ،  2تثبت لها الحقوق

مصلحة فالمذهب الاجتماعي يعتبر ان ، المذهب الاجتماعي الذي تبنى اتجاه معاكس للمذهب الفردي

مصلحة يحميها  القانون  على انهالحق  ونو يعرفلخدمة الجماعة  الجماعة هي أساس القانون و الفرد مسخر

انه جاء بأفكار  و ما أخذ على هذا المذهب،3كما يتثبت لعديميها على حد سواء الإرادةفالحق يثبت  لذوي 

اء فكرة الحق ــــــــل على إلغـــــــعمر الاخيردي ذلك ان هذا ـــــــــل على المذهب الفــــــــــــمتطرفة و كان نتيجة ردة فع

خلال الإبقاء على  بينهما منخلق توافق نتقادات الموجهة للمذهبين، كان لابد من لالو نتيجة  وشخصية الفرد

فالحقوق منحت  .الحق كدعامة أساسية في التشريع و تقيده لإقامة التوازن بين المصلحة الخاصة و العامة

ل طلاقة و حرية و هذا الاستعمال يحميه القانون مادام لا يتعارض مع مصالح لأصحابها كي تستعمل بك

ضرر أكثر  استعمال صاحب الحق لحقه بإحداث الجماعة نتيجةالفرد و  بين مصلحة وقع تعارض نإو  الغير

في  فالمصلحة إذا نتج عنها مفسدة مساوية أو راجحة تفقد ميزاتها الاستعمالد هذا يكان لابد من تقي من نفع

بالآخرين بل شرع  للإضرارعامة فالحق لم يشرع ليكون مصدرا المصلحة ال مع عارضتتهذه الحالة لأنها 

في استعمال حقه عن الغاية المرجوة منه  فاذا حاد صاحب الحق ، لتحقيق النفع لصاحبه دون الإيذاء بالغير

  . سفا متع و فيكون بذلك يكون قد ناقض الغاية التي منح من اجلها هذا الحق

                                                           

431 ص ،1993، ،��ر ا����رف ،����ة ا����ون ا�� ا��د	ل:  ��رة ��ن
1
 

432،ص ا��ر�� ��س 
2
 

433ص: ا��ر�� ��س 
3
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عند تحقيق فالفرد  ما شاءوفق  افيجب على صاحب الحق أن لا يجعل من حقه أداة يتصرف فيه     

إذ ،حجة مامنح له من حقوق باستعماله  يبررو لا  مراعاة مصالح الآخرين ،يجب عليه مصلحته الخاصة 

ظرية لنف، ع من اجلها انه يعتبر في هذه الحالة متعسفا في استعمال حقه كونه خرج عن الغاية التي شر 

لمصالح الفردية زن بين ااتو  من خلال خلقيد الحقوق يتق تعمل علىالتعسف في استعمال الحق دورا هاما اذ 

تعرف على في الأهمية دراسة موضوع التعسف في استعمال الحق  و تتجلى.و الجماعية على حد السواء

عمال الحقوق على النحو الذي يقضي إلى تحقيق من خلال توجيه است مدى التطور الذي وصلت إليه النظرية

بالإضافة  الغاية التي شرعت من اجلها مع التعرف على حالات الاستعمال التعسفي للحق و تطبيقات النظرية

 .الجزائري موقعها في التشريع الى

 ال الحقمالميول الذاتي لدراسة موضوع التعسف في استع: الأسباب الدافعة لاختيار الموضوع  ومن       

التعديلات التي ادخلها المشرع الجزائري على نصوص القانون  نظرا للأهمية التي يكتسيها خاصة بعد

  .  المدني

قلة المراجع المتخصصة التي تتناول التعسف في استعمال الحق : إعداد الموضوع هيومن صعوبات      

  :و تتمثل إشكالية موضوعنا في  الجزائريالمدني  ظل القانونفي 

  إلى أي مدى يعتبر صاحب الحق حرا في استعمال حقه و كيف يضمن تحقيق الغاية التي شرع من أجلها؟ 

ما هو موقف المشرع الجزائري من نظرية التعسف في استعمال الحق و تكيفه للموضوع خاصة بعد تعديل 

  .القانون المدني الجزائري؟ 

و ذلك لتحليل و التدقيق في ما جاءت به  لوصفياو لدراسة موضوعنا هذا اعتمدنا على المنهج       

على هذه  للإجابةو  التشريعات في موضوعنا هذا و خاصة التشريع الجزائري و موقف المشرع من النظرية

الاشكالية  ارتأيت السير في هذه الدراسة الى تقسيم الخطة الى فصلين تطرقت في الفصل الاول الى ماهية 

إلى مفهوم التعسف في استعمال قسمته الى مبحثين ففي المبحث الاول تطرقت التعسف في استعمال الحق و 

و نطاق تطبيق النظرية كما  هابالإضافة إلى تميز  و مركزها في التشريعات القديمة  االحق من خلال تعريفيه

الفصل  أما، التعسفمواطن  ر التي من خلالها يمكن استنباط يإلى تبيان المعاي المبحث الثاني عمدانا في 

الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة أساس الذي يقوم علية التعسف و موقف المشرع باعتبار أن جل التشريعات 

مجالات  بعضالى تبيان المبحث الثاني خصص  أما ،الأولهذا بالمبحث  الحالية تعتبره عملا غير مشروع

ة ـــــــخاتم إلىت ـــوخلصري ـــــــــع الجزائــــــــء به التشرياــــــــا لما جــــــوفقا ـــوالجزاء المترتب عليهالنظرية  تطبيق

  .ة من النتائج والتوصيات ـــــمجموع هـــتضمن
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ماهية التعسف في استعمال الحق :الأول الفصل  

 أصبحو يمارسه كيفما شاء تغيرت ،حيث  إرادتهإن فكرة استعمال صاحب الحق لحقه تخضع لمحض       
 إنماة الحق لا يخضع لحماية القانون غاي يخالف الاستعمال الذي  أماالقانون يحمي الاستعمال المشروع 

أهمية الحق  استعماللنظرية التعسف في ف يترتب عنه مسألة صاحب الحق عما تسبب به للغير من ضرر ،
في رقابة الحقوق و تقيدها و ما يثير البحث في هذا الموضوع هو تحديد مفهوم للتعسف في استعمال الحق 

ير و التي ير عن مبدأ رقابة الحقوق و تقيديها  فقد وضع المشرع معا، وباعتبار النظرية تعب) الأولالمبحث (
  )الثاني  المبحث(على أساسها يحدد التعسف 

  مفهوم التعسف في استعمال الحق  :الأول المبحث

و تحديد مضمونها هو التوفيق بين مختلف المصالح العامة  ن غاية القانون في تنظيمه للحقوقإ      
 الا انه قدالضرر ، بإصلاحوز الشخص حدود حقه كان مخطئا و ملزم اج فإذااء ،على حد سو و الخاصة 
لذا  ،انه يسبب للغير ضررا من جراء هذا الاستعمال لاإالشخص حقه وفقا للحدود المرسومة له يستعمل 

خصائص النظرية  تحديد مع) الأولالمطلب (ندرس التعسف في استعمال الحق من حيث تعريفه  أن وجب
  ) الثاني المطلب( هاسرياننطاق و 

  .الحق تعريف التعسف في استعمال   :المطلب الأول

إن صاحب الحق له رخصة استعمال حقوقه وفقا لما قرره القانون فإذا خالف ذلك اعتبر متعسفا ففي      
ة جمل هذا المطلب سنناول المقصود من التعسف ثم تطور الذي عرفته هذه النظرية و في الأخير نتطرق إلى

  .تمييز التعسف عن غيره من المفاهيم المشابهة  الخصائص التي تتميز بها النظرية بالإضافة إلى 

  .المقصود من التعسف في استعمال الحق : الفرع الأول 

  :لتعسف في استعمال الحق تعريفان الأول لغوي و الثاني اصطلاحيل

،يعسف ،عسفا الذي يعني السير التعسف مأخوذ من فعل عسف :  المقصود من التعسف لغة -أولا-

أي سار فيه على :بغير هدى و الأخذ على غير الطريق و كذلك التعسف والإعتساف و يقال عسف الطريق
  1فعله بلا روية و لا تدبر : غير هدى و لا جادة ويقال عسف في الأمر 

                                                           

245، ص  2005ان ، لسان العرب ،المجلد التاسع ،دار صادر للنشر ، الطبعة الرابعة، لبن: ابن منظور  1
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 the abuse of » و باللغة الفرنسية  "abus des droits" يقابل مصطلح التعسف في استعمال الحقو 

rights »  و ماتجدر الإشارة إليه أن الترجمة الحرفية لمصطلح باللغة الانجليزية "Abus " هي الإساءة.  

  1الفقهاء المحدثين في الغربمن افد إلينا في استعمال الحق إنما هو تعبير و  لإساءة أو التعسف اف

  المقصود من التعسف اصطلاحا-ثانيا -

  :التعريف الفقهي -1-

اختلاف نظرتهم لطبيعة  إلىذلك  يرجعل الحق و الفقهاء في تعريفهم للتعسف في استعما لقد اختلف      
" سالي"الحق في حد ذاتها و من بين الفقهاء الذين قدموا تعريفات للتعسف في استعمال الحق الفقيه 

"SALEILLES" أنقيه سالي يعتبر لففا 2"انتفاء الحق و ليس إساءة استعماله"و الذي عرفه على انه 
  .3ال الحق هو الخروج عن حدوده التعسف في استعم

التعريف يوضح الفكرة العامة  فهذا" مناقضتهاتخلف عن غاية الحق أو " أنهعلى وعرف التعسف      
 انه انحرافا بالحق عن"عرف التعسف في لغة القانون أيضا يو . للتعسف من انحراف أو تخلف عن غايته

  4"ية التي شرع من اجلهاغا

م ــــلاف أفكارهــــــــع لاختــــد للتعسف و هذا راجــــــــف موحـــــم تعريـــــاق الفقهاء على تقديـــــبالرغم من عدم اتفو      
ضمن الحدود التي رسمها  حقال ببقاء صاحب يكونن التعسف في استعمال الحق إف و تعريفاتهم للحق ذاته 

يترتب مما  الأخيرللغاية التي شرع من اجلها هذا مخالفا له القانون و يمارس سلطاته التي يمنحها له و لكن 
 أوالغرض (و لكن العيب يكمن في غايته الغير مشروعة )الحق(ضرر للغير فالفعل مشروع بحد ذاته عليه 

  . )الهدف من استعماله

 .قام صاحب الحق بالانحراف عن غاية حقه يعد متعسفا و مسؤولا عن فعله إذاانه  فمضمون هذه النظرية

  
                                                           

45ص  1977،لبنان ،، مؤسسة الرسالة نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الاسلامي ،الطبعة الثانية: فتحي الدريني1  

314نفس المرجع ص  2
 

ان الفقيه بلانيول يرى أن التعسف يقوم على اساس متناقض لان من يستعمل حقه يجب ان يكون فعله مشروعا و الفعل 3
 le droit cesse où »أوكان لا يستند إلى حق فالحق ينتهي عندما يبدأ التعسف  الحقلايكون مشروع إلاإذا جاوز حدود

l’abus commence »310ص  فتحي الدرينيانظر في ذلك  يرى ان الحق مقيد بالغرض الذي تقرر من اجله  و 

40المرجع السابق ص : فتحي الدريني 4
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  : التعريف التشريعي-2-

يرد تعريف تشريعي للتعسف في استعمال الحق سواء في التشريعات أولا انه لم  إليه ما تجدر الإشارة    
  .سواءالغربية أو العربية على حد 

نص عام في قانونه المدني يتناول التعسف في استعمال الحـق ،و هـذا نظـرا ففي القانون الفرنسي لم يرد      
رة فكــللحقبــة الزمنيــة التــي صــدر فيهــا القــانون المــدني والتــي كانــت تتميــز بفكــرة إطلاقيــة الحقــوق إلا أن هــذه ال

ســـي المصـــلحة العامـــة فتـــأثر المشـــرع الفرن إلـــىتلاشـــت بظهـــور فكـــرة الغايـــة الاجتماعيـــة للحقـــوق والتـــي تنظـــر 
  :منها  ةبنظرية التعسف في استعمال الحق و جسدها في بعض القوانين الخاص

و جعل إنهاء عقد العمل غير محدود المدة  1780الذي عدل المادة  27/01/1890القانون الصادر في - 
من  23و قد جدد هذا الحكم في قانون العمل بالمادة  بإرادة منفردة من قبيل التعسف الموجب للتعويض،

  26/12/1910تاب الأول في الك

من قانون  71المعدل للمادة  22/12/1958المؤيد بمرسوم  23/05/1941القانون الصادر بتاريخ - 
  .الإجراءات و الذي يقضي بغرامة ضد المتقاضي الذي يستأنف الحكم بقصد عرقلة تنفيذه

و إنهاء عقده بسبب الذي يقضي بالتعسف لرفض تشغيل عامل أ 27/04/1956القانون الصادر بتاريخ - 
  .نقابةانتمائه إلى 

الذي يقضي بالتعسف لرفض المؤجر تأجير منزل لمستأجر لديه  05/02/1947القانون الصادر بتاريخ 
  .1أطفال

، أما 74/2على التعسف في المادة  1945كما نص المشروع الفرنسي الايطالي الذي وضع سنة      
نص على التعسف في مادته الثانية أم القانون الألماني نص  1907القانون المدني السويسري الصادر سنة 

فكل هذه القوانين لم تتطرق .  من قانونه المدني 135و كذا البولوني في المدة  226على التعسف في مادته 
  .إلى تعريف التعسف و إنما ذكرت حالاته فقط 

الباب التمهيدي منفصلا عن  يف أحكامهبالنسبة للقوانين العربية فقد تناولت التعسف ووضعت  أما    
  .بالمسؤولية التقصيرية النصوص الخاصة 

                                                           

 القانون المدني الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، النظرية العامة للالتزام ،مصادر الالتزام في:سليمان  علي علي1
 221ص ، 2005
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و نفس الأمر بالنسبة  سة من القانون المدني،فقد نص المشرع المصري على التعسف بالمادتين الرابعة والخام
أما القانون العراقي فقد نص عليه بالمادة  للمشرع الليبي الذي نص على التعسف بالمادة الرابعة والخامسة،

أما بالنسبة إلى المشرع السوري فقد نظم التعسف ضمن الباب التمهيدي بالمادتين الخامسة  السادسة والسابعة،
  .1والسادسة 

 لتعسف فانه لم يرد لبخصوص تعريف  سبقت إليه الإشارة و مثل ما :أما في القانون المدني الجزائري    
ق م ج   41التعسف في استعمال الحق في البداية بالمادة ع الجزائري المشر  أدرج فقد ،تعريف تشريعيله 

رية وتحت الفصل الأول المتعلق بأحكام الأشخاص و الاعتبا الطبيعية بالأشخاصتحت الباب الثاني الخاص 
  :يعتبر استعمال الحق تعسفيا في الأحوال الآتية :"بنصه على انه الطبيعية

  .بالغيرإذا وقع بقصد الإضرار - 

  .للغيرإذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ - 

  ".إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة - 

مجموعة من الانتقادات من حيث موضع نص المادة فأعاد تنظيمها من خلال إلغاء   لهانه وجهت  إلا    
 20المؤرخ في  10- 05و بعد تعديل القانون المدني بالقانون رقم  من القانون المدني الجزائري  41المادة 
 درجأ، المدني تضمن القانونو الم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75 الأمريعدل و يتمم  2جوان

الكتاب من  الأوللفصل الثالث من الباب بامن القانون المدني الجزائري مكرر  124التعسف بالمادة  المشرع
يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما  ":بنصه على انه تحت عنوان الفعل المستحق للتعويض  نيالثا

  :الآتيةفي الحالات 

  .إذا وقع بقصد الإضرار بالغير

  .إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ للغير- 

  " .رض منه الحصول على فائدة غير مشروعةإذا كان الغ- 

                                                           

222المرجع ،ص نفس   1
 

 1975سبتمبر  26المؤرخ في   58- 75رقم يعدل و يتمم الأمر  2005جوان  20المؤرخ في  10-05القانون رقم 2
 2005جوان  26في ،الصادرة  44الجريدة الرسمية عدد المتضمن للقانون المدني الجزائري
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ته الأخيرة اونشير إلى أن المشرع الجزائري خالف التشريعات العربية من حيث موقع النص ،فنصت ه    
على التعسف ضمن الباب التمهيدي للقانون المدني مع النص على المبدأ العام في استعمال الحق ،و هذا 

ستثناء دون النص على المبدأ العام و المنطق يقضي بان الاستثناء يرد عكس المشرع الجزائري الذي أورد الا
  .على الأصل

قد نصت على التعسف في استعمال لتشريعات الحديثة و نظرا لأهمية النظرية و الدور الذي تلعبه، فان ا    
وج عن الغاية عدم الخر و تقييد الحقوق الحق من خلال  إدراج نصا ضمن منظومتها القانونية ،و هذا من اجل 

و هذا ما و لم تقتصر على الحديثة عرفتها التشريعات القديمة هذه النظرية قد  أن إلا ،التي منحت من اجلها
  .في الفرع الثاني من خلال التطور الذي عرفته إليهسنتطرق 

  في التشريعات القديمة التعسف في استعمال الحق  :الفرع الثاني

تمتد إلى  أصولها أن إلاالحديث  العصرفي  تبلورت إنالحق و  نظرية التعسف في استعمال إن    
  .القديمةالقوانين  إلىبحيث نجد أصولها التاريخية تعود  التشريعات القديمة

  :التعسف في استعمال الحق في القانون الروماني  -أولا-

حقه لا يسأل عن الضرر  من يستعمل نأ الرومانيإن القاعدة أو المبدأ العام الذي كان سائدا في القانون    
و من بين  NE MINEN LOEDI SAUJURE UTITUR »1 »الذي ينتج عن هذا الاستعمال 

و كانت مخالفة و منافية لنظرية التعسف  الحقوق إطلاقيهرة والتي تؤكد فك أيضاالمبادئ التي كانت سائدة 
 أنو من الطبيعي "ليس المعتدي من يستعمل حقه " " GAIUS" "كايوس"  هقول الفقيفي ،في استعمال الحق

 أنذلك  القديم نصوص صريحة تقرر نظرية عامة للتعسف في استعمال الحق، الرومانيلا نجد في القانون 
والمسائل الحقيقية  القضايا العملية، أساسهالقانون الروماني لم يكن وليد نظريات ،بل كان الشرائع القديمة ك

  .2التي عرضت على الفقهاء

  

  

                                                           
1
 François Terre, Phillippe Simler, Yves Lequette : Droit Civil « les obligation »,7

eme
 édition 

Dalloz ,paris 1999 ,p662 
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يسمح بعد اليوم  انه لا" جوستينيان"ذكر في موسوعة ها ما منو واقتصرت هذه النظرية على بعض التطبيقات 
،أي  للمالك  الإطلاقفيه  الأصلبخصوص حق الملكية فقد كان و " مشروع سبب إلى العبيد بغيربالإساءة 

من  أرضهالقيام بعمل حفر في  للمالك"أنعلى  ايلبيان هقرر الفقي يملك كيفما شاء و لكن قد أن يستعمل ما
كان  إذاكون مسؤولا و لكنه ي.لا يكون مسؤولا عن تعويض الضررشأنها قطع العروق النابعة في عين جاره،

دام لم  يرفع عليه دعوى الغش ما أنو ليس للجار  .1يسقط حائط الجار  أنالتعمق في الحفر من شانه 
  ."به الإضراريقصد من هذا الحفر 

   .بالغير الإضرارفالتطبيقات الواردة في القانون الروماني روعي فيها المنع من تعمد    

 إلابيقات الموجودة فيه على الحق المطلق والتط أساسهالقانون الروماني قائم في  أنو خلاصة القول هي 
، فهذا 2من كونها تطبيقا حقيقي لنظرية التعسف كاملة المعايير أكثرو قواعد العدالة  الإنصافتكريسا لمبدأ 

بالغير من اجل التخفيف من حدة  الإضرارسد في قصد جالوحيد للتعسف و الذي يت المبدأنص على  الأخير
  . صرامة القانون القديم

  :نظرية التعسف في استعمال الحق في الشريعة الإسلامية  -ثانيا -

حيث عملت الشريعة  ،الإسلاميفي الفقه  أصولها نظرية التعسف في استعمال الحق قد تدعمت إن    
و يتجلى هذا المظهر و الدليل على  ،على خلق التوازن بين مختلف المصالح العامة و الخاصة  الإسلامية
  . ن بين الصالح العام و الخاص من خلال نظرية التعسف في استعمال الحقخلق التواز 

فهو ينفي بذلك صفة الفردية المطلقة على حقوقه و يقيدها لتحقيق المعنى الاجتماعي ،كما ينفي عليها 
  .3الصفة الجماعية المحضة

فقيد  حق في كافة الحقوق،فكرة التعسف في استعمال ال مدعائ أرست قد الشريعة الإسلامية فبذلك تكون    
  .المحافظة على مقصود الشرع و حق الغير مؤداهاصاحب الحق في التصرف بقيود 

  

                                                           

الأول ،المجلد  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ،نظرية الالتزام ،مصادر الالتزام،الجزء: السنهوري  بد الرزاق احمدع1
  .835،  ص 1967الثاني دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، 

 .299-298رجع السابق ،ص الم:فتحي الدريني2

 .309نفس المرجع ،ص 3
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أو تعبيرا عن التعسف الإساءة " الاستعمال المذموم "انه ورد في بعض كتب الأصول كلمة  الإشارةتجدر  و
في كتاب الطرق " ي الحقوقالمضارة ف"كما وردة كلمة  اليوم، هالمعنى الذي نقصدبفي استعمال الحق 

  .1الحكيمة لابن قيم الجوزية 

مناقضة قصد الشارع في "ويعرف فقهاء الشريعة الإسلامية التعسف في استعمال الحق على انه      
هو مضادة " مناقضة قصد الشارع"، فالمقصود من هذا التعريف "التصرف المأذون فيه شرعا بحسب الأصل

بان يقصد المكلف في العمل المأذون فيه هدم قصد الشارع عينا بان يستعمل الحق لمجرد  رع قصد الشا
أن يتذرع بما ظاهره الجواز إلى  الإضرار و قصد الشارع من شرعية الحق تحقيق المصالح لا المضار، أو

  .نهاية الحول لإسقاط الزكاة كهبة المال صوريا قرب 2تحليل ما حرمه االله أو إسقاط ما اوجب عليه

ة النبوية تحرم التعسف في استعمال الحقوق ــــــــة الشرعية في القران و السنـــــد من الأدلـــــــد وردت العديــــــــــلقو     

وْ سَرحُوهُن بِمَعْرُوفٍ وَلاَ وَإِذَا طَلقْتُمُ النسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُن فَأَمْسِكُوهُن بِمَعْرُوفٍ أَ"تعالى و منها قوله 
وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ  تُمْسِكُوهُن ضِرَارًا لتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتخِذُواْ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا

نَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ  هِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مشَيْءٍ  الل هَ بِكُلالل هَ وَاعْلَمُواْ أَنقُواْ الليَعِظُكُم بِهِ وَات
 إذا،و  الإمساكهو جواز ممارسة الحقوق الشرعية في الطلاق و العودة في  الآيةفالمقصود من هذه 3"عَلِيمٌ 

بالزوجة فهذا أمر حرمه الشرع لأنه تعسف  حياة زوجية كريمة، أما إذا كان بقصد الإضرار قصد بناءيكان 

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُن حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ "و كذلك قوله تعالى .في استعمال حق في غير ما شرع له 
رُوفِ لاَ تُكَلفُ نَفْسٌ إِلا لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِم الرضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُن وَكِسْوَتُهُن بِالْمَعْ 

ا فِصَالاً عَن وُسْعَهَا لاَ تُضَار وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ 
نْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتمْ أَن تَ  سْتَرْضِعُواْ أَوْلادَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا تَرَاضٍ م

 نهيا صريحا الآيةهذه ففي 4"سَلمْتُم ما آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَن اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

أن ينتزع الولد من أمه إذا أرادت أن ترضعه على ابنه فلا يجوز له استعمال حقه في ولايته  إساءةعن  للأب
و في المقابل نجد نهيا صريحا للام عن تعسفها في استعمال حقها و المتمثل في حق  مجانا بعد أن ألفها،

                                                           

46نفس المرجع ،ص  1
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الرضاع و لدها إضرارا بابيه و مثال ذلك كان تكون عدة طلاقها انتهت و تطلب أجرا عن الرضاع أو ترفض 
  .الولد قصد الإضرار بأبيه إرضاع

الحديث انه فمعنى " لا ضرر و لا ضرار"من الأدلة في السنة النبوية قول النبي صلى االله عليه و سلم  و   
و تشمل هذه القاعدة على كل ضرر و منها بالآخرين، ليس لصاحب الحق التصرف بحقه بما يلحق الضرر 

ال الحق لها مكانة بارزة في الشريعة حيث أقرتها كنظرية فنظرية التعسف في استعم .التعسفالمترتبة على 
درء المفاسد مقدم "على قواعد من بينها قاعدة  أقامهاعامة و صاغها الفقه الإسلامي بدقة في أحكامها و 

من ارتباط وثيق بنظرية  ، ومن أهم القواعد المتداولة هي قاعدة سد الذرائع و مالها 1" على جلب المصالح
لة التي ظاهرها الإباحة و يتوصل بها إلى فعل أالمس"فالذريعة تعرف على أنها  التعسف في استعمال الحق

الى تحقيق غاية غير مشروعة ) الإباحةه الذي ظاهر (فصاحب الحق يستعمل حقه المشروع 2"المحضور
  .   ) فعل المحضورال(

  :و الثاني موضوعي و تتضمنن الأول معيار معنوي يأقامت الشريعة الإسلامية التعسف على معياري و    

  .بالغير الإضرارو سلبا لمجرد  إيجابااستعمال الحق / أولا

  .طلقا مع الضرر الناشئلا تتناسب ماستعمال الحق لتحقيق مصلحة تافهة / ثانيا

  .استعمال الحق و لو معتادا اذا ترتب عليه ضرر فاحش/ الثاث

  3.اتخاذ الحق ذريعة لتحقيق مصالح غير مشروعة / رابعا

رع كوسيلة حق لم يشالاعتمدت على معيارا عاما هو استعمال الحق في ما شرع له، ف الإسلاميةفالشريعة     
 ن وسيلة لتحقيق مصلحة ضئيلة ينتجيكو  أنغير مشروعة وكذلك منعت  أغراضبالغير أو لتحقيق  للإضرار

  .و بالإضافة إلى انه لم يشرع لتحقيق الضرر الفاحش ،نفعهعنها أضرار تفوق 

لى إبراز دورها فنظرية التعسف في استعمال الحق عرفت مكانة بارزة فالشريعة الإسلامية كانت السباقة إ     
  .و ظهورها من خلال صياغة أحكامها بدقة

  

                                                           

38المرجع السابق ص:فتحي الدريني  1
 

74، ص1995، ، سورياسد الذرائع في الشريعة الإسلامية ،دار الفكر ،دمشق: محمد هشام البرهاني  2
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  تمييز التعسف في استعمال الحق عن بعض المفاهيم المشابهة  :الثاني الفرع

  :عن بعض المفاهيم القانونية ومن بينها يتميز التعسف في استعمال الحق

  :  تميز التعسف عن الخطأ -أولا-

الحق، أما التعسف فهو انحراف في استعمال " وك الرجل العادي انحراف في سل"لخطأ على انه ايعرف      
  1.حق دونالخطأ فهو يرتكب  غايته، أمايتطلب وجود حق ينحرف على  تعسففال

) التعدي و التمييز(فالخطأ بحد ذاته لقيامه يجب توفر ركنيه و المتمثلان في الركن المادي و المعنوي      
  .يتحقق بالانحراف عن غاية الحق  إنماو ف لا يتطلب أي ركن من أركان الخطأ أما التعس

و سابقا كان  فالشخص قد ينحرف عندما يباشر رخصة قانونية أو عندما يستعمل حق خوله له القانون،     
في رجال القانون يفرقون بين الرخصة و الحق في نشوء المسؤولية ،فإذا انحرف الشخص عن السلوك العادي 

و إذا انحرف عن سلوك الرجل العادي في استعمال الحق لا يتوفر ركن  استعمال الرخصة توفر ركن الخطأ،
  .2الخطأ

  :تمييز التعسف في استعمال الحق عن التجاوز -ثانيا -

حدود  إطاريتجاوز فصاحب الحق يمارس حقه و لكنه  الحق،الخروج عن حدود : بأنهيعرف التجاوز     
لة تعتبر خروج عن حدود حقه ذلك الفلاح الذي يدفع بمحراثه في ملك جاره ففي هذه الحاهذا الحق و مثال 

و التعدي على حق غيره، أما التعسف فالشخص يكون متعسفا في استعمال حقه رغم انه لا يتجاوز الحدود 
المرسومة لهذا الحق و مثالها الشخص الذي يستعمل حق ملكيته ببناء حائطا عاليا و يحجب عن جاره منافذ 

  :أنفنستنتج  3الهواء والضوء 

 

                                                           
1

Philippe Le Tourneau, LoicCadiet : Droit de la responsabilité « responsabilité civile et 

pénaleresponsabilitédélictuelle et quasi délictuelle, défaillances contractuelles professionnelles et 

régimesspéciaux de l’indemnisation. » 3 
ème

édition, Dallozaction, paris1996  P 667 .  
النظرية العامة للالتزامات ،القسم الأول ،مصادر الالتزام، الكتاب الثاني ، المسؤولية التقصيرية ،الفعل :محمد صبري السعدي 2

51، ص 2003ربية ،دار الكتاب الحديث ،الجزائر ،النافع ،دراسة مقارنة مع القوانين الع  

 

3 Henri et Léon Mazeaud ,Jean Mazeaud ,François Chabas(sous-direction de :François 

Chabas) :Théorie générale « les obligations » tome 2 ,9
ème

édition ,Montchrestien Delta, Beyrouth 

Liban ,2000 ,p 477. 
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حق و كذلك في الخروج ففي التعسف يكون المتعسف صاحب  كلا من النظامين يتعلق بشخص يملك حقا،- 
  .يكون المخطئ حاصلا على حق 

التعسف فانه  ، أماحقايعتبر التجاوز خروج عن حدود الحق و يشكل بذلك تعدي فهو يخرج الحق عن كونه - 
  .حقالا يخرج الحق عن أن يكون 

  .كل من التعسف و التجاوز يشكلان فعل يستلزم التعويض و فقا لقواعد المسؤولية المدنية- 

  .خصائص و نطاق سريان نظرية التعسف في استعمال الحق: ب الثانيالمطل

عتبارها نظرية عامة لما لها من إبنظرية التعسف في استعمال الحق تتميز بمجموعة من الخصائص  إن     
د نطاق ال الحقوق ظهر خلاف فقهي في تحديــــه في استعمــــــــدور الرقابي الذي تلعبــــرا للـــــــــ، و نظأهمية

بالفرع (ه في هذا المطلب من خلال تحديد خصائص التعسف في استعمال الحقلسريانها وهذا ما سنتناو 
  .) بالفرع الثاني(و تحديد نطاق سريانها  ) الأول

  .خصائص التعسف في استعمال الحق :الأول الفرع

ية أو العربية قد نصت ذلك أن جل التشريعات الوضعية الغرب: عامة نظرية الحق لالتعسف في استعما �
قد نص على التعسف في استعمال الحق سواء بنصوص عامة أو بنصوص خاصة، فالمشرع الجزائري 

 691ج بالإضافة إلى نصوص خاصة كنص المادة .م.مكرر ق 124على التعسف بنص عام في المادة 
  .ج.م.ق

فالمقصود بهذه الميزة أن للتعسف :   1التعسف في استعمال الحق نظرية مصدرها القضاء و التشريع �
مصدرين المصدر الأول يتمثل في القضاء و ذلك من خلال الدور الذي لعبته الأحكام القضائية التي 

التي  الأحكامو مثالها و ذلك لغياب نص تشريعي ينص عليها ، ذا الموضوع هأصدرها القضاء في 
التي شكلت سوابق يلجأ إليها من اجل تجريم التعسف في استعمال الحق و من القضاء الفرنسي و  أصدرها
 :بينها 

 

                                                           
1
NoureEdineTerki : « les obligations. » Responsabilité Civile et RégimeGénéral 8 

ème
édition,OPU 

,Alger 1982 P70     
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في  بان المالك الذي يقوم بعمل حفرة 1956أفريل  18في ) فرنسا(قضت به محكمة ليون الإستئنافية  ما
أرضه لمجرد منع وصول الماء إلى ارض جاره، و كذلك قضت بتعسف المالك الذي يقيم على حدود ملكه  

لم يكن  إذابحيث يحجب النور عن الغرفة المواجهة له  جدار يصل ارتفاعه إلى الطبقة الثالثة من عقار جاره،
  .هذا الجدار منفعة جدية إقامةله من 

ني الفرنسي من نص عام لم يحل ذلك عقبة من نشاط القضاء من خلال فبرغم من خلو القانون المد    
جملة من التشريعات الخاصة كتطبيق  إصدار إلىدى بالمشرع أما هذا  فرض رقابة على استعمال الحق،

  .لنظرية التعسف 

أمــا المصــدر الثــاني للنظريــة فهــو التشــريع و يتجلــى ذلــك مــن خــلال النصــوص العامــة التــي تــنص علــى     
مكــرر  124بنصــه علــى التعســف بمادتــه  الجزائــري ي اســتعمال الحــق مثــال ذلــك التشــريع المــدنيفــتعســف ال
 .بعض النصوص الخاصة  إلى لإضافةاب ج.م.ق

يظهر ارتباط التعسف في استعمال الحق بحسن : غايتهالتعسف في استعمال الحق مرتبط بحسن النية و  �
ما منحه القانون من استعمل صاحب الحق  فإذامال الحق النية أو سوء النية من خلال القصد من استع

مكرر  124نيته في هذا الاستعمال، و يتجلى ذلك من خلال المادة  وءسلطات وأضر بالغير يفترض س
فالمبدأ العام يقضي  على أن استعمال الحق يكون تعسفيا إذا وقع بقصد الإضرار بالغير، اج بنصه.م.ق

يب الغير يثبت عكس ذلك من خلال انطواء نية صاحب الحق على بفرض حسن النية إلا أن ما يص
 . سوء ،فصاحب الحق يجب استعمال حقه وفقا للغاية التي شرع من اجلها و المرسومة الحدود قانونا

فالنظرية تتميز بالدور الذي تلعبه ،فهي : 1التعسف في استعمال قاعدة تحكيم بين المصالح المتنازعة �
 .وسيلة لتحقيق التوازن بين المصالح و الاستعمالات المختلفة للحق

فكل استعمال تعسفي للحق ينتهي بتوقيع جزاء من خلال : التعسف في استعمال الحق مرتبط بتوقيع جزاء �
 . لحق بإصلاح الضرر المتسبب به نتيجة فعلهإلزام صاحب ا

  

  

  

                                                           
1
Henri et Léon Mazeaud, Jean Mazeaud, François Chabas (sous direction de François Chabas) : 

Op cite,P 476. 
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  .نطاق تطبيق التعسف في استعمال الحق : الثاني الفرع 

إن كل التشريعات و من بينها التشريع الجزائري لم يتطرق إلى النص على نطاق تطبيق نظرية التعسف     
أي نوع من الحقوق تخضع  و لم تحددفالنصوص جاءت عامة و لم تحدد مجال سريانها  في استعمال الحق،

لتطبيق هذه النظرية ،حيث اختلف فقهاء القانون في تحديد نطاق سريانها، ونتج عن ذلك اتجاهين الأول يرى 
  .ف على الحقوق والرخص معاــــوق دون الرخص و الثاني يبسط التعســـــــــري على الحقــــــف يســــبان التعس

  .و هذا ما سنتناوله في هذا الفرع  

  :سريان نظرية التعسف في استعمال الحق على الحقوق دون الرخص -أولا-

ص في التصرف كالتعاقد و التقاضي ـــــهي الحرية المباحة للشخ"ا ـــــعلى أنه Faculté)( تعرف الرخصة    
يحرمه أي القيام بما لا  ليف والنشر و نحو ذلك من الحريات التي كفلتها مجاميع الدساتير للإفراد،أوالت

و تصرفات  بأعمالسلطة يقررها القانون لشخص معين يستطيع بمقتضاها القيام أما الحق فهو  1."القانون 
  .2معينة تحقيقا لمصلحة مشروعة 

إلى أن التعسف يسري على الحقوق بالمعنى الدقيق دون الرخص و مثالها حرية  يذهب جانب من الفقهف    
التعاقد و حرية التملك و غيرها من الحقوق ،فعندما نباشر هذه الرخص و يترتب على ذلك ضرر للغير فلا 

التعسف في استعمال الحق بل على أساس أحكام المسؤولية المدنية التي  تكون المسؤولية على أساس فكرة
 . تتكفل بذلك

فكرة التعسف في استعمال الحق في ترتيب مسؤولية من يباشر  إلىيهم فانه ليست هناك حاجة أفوفقا لر     
 فإذا وجه، أحسنالمسؤولية المدنية تتكفل بذلك على  أحكامالحريات و الرخص عن الضرر الذي يلحق لان 

  .3ممارسة حريته ضرر بالغير تحققت مسؤولية تقصيرية في حقه  أثناءالحق شخص 

  

                                                           

50.المرجع السابق، ص : محمد صبري السعدي  1
 

و التوزيع ،عنابة ،الجزائر  المدخل للعلوم القانونية ،نظرية القانون،نظرية الحق ،دار العلوم للنشر:محمد الصغير بعلي  2
 .99،ص  2006

مفهوم التعسف في استعمال الحق في القانون المدني الجزائري ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية :العربي بلحاج  3
 . 678-677،ص  1992والسياسية ،العدد الرابع ،الجزائر 



ا��� ا�����ل �� ا����� 
�ھ
	: ا�ول ا����  

 

 

20 

لا يوجد مبرر لهذه التفرقة فنظرية التعسف في استعمال الحق تمتد لتشمل  أنانه تم الرد على هذا الاتجاه  إلا
رقابة كافة التصرفات القانونية من  الى كل من الحقوق و الرخص على حد السواء، فغاية المشرع تهدف

بعدم سريان  لاتجاه الدين يرونو أصحاب هذا ا تهتنعقد مسؤولي فكل من يسبب ضرار للغير خلال النظرية ،
  . لعوامل تاريخيةنظرية التعسف في استعمال الحق على الرخص يرجع 

تلعب الدور الوقائي الذي تلعبه نظرية التعسف في استعمال  أنقواعد المسؤولية المدنية عاجزة  أنكما     
استعماله سيكون  أنوف ثبت من الظر  إذاالرخصة من استعمالها  أوالحق، من خلال منع صاحب الحرية 

  .1استعمالا تعسفيا 

  :معا سريان نظرية التعسف في استعمال الحق على الحقوق و الرخص -ثانيا -

 أو و الحريات ستعمال الحق هو الحقوقمجال تطبيق نظرية التعسف في ا أنهذا الاتجاه  ارـــــأنص رىـــــي    
أن لا ينطوي على تعسف ،إلا انه  حقي أ لمشروعيةالرخص العامة على حد السواء ،فاشتراط المشرع 

كانت  أمبالمقابل وضع معاير تحدد التصرفات ،سواء كانت هذه التصرفات تتمثل في الحق بالمعنى الدقيق 
يرد كذلك  فكما يرد التعسف على الحقوق بمعناها القانوني الدقيق، .2من الحقوق العامة الممنوحة للجميع

تسري نظرية التعسف في استعمال الحق على حرية  الأساس هذاعلى الحريات و الرخص العامة و على 
ذلك من الحريات والرخص العامة   إلى ة المنافسة و ماو حري حرية الرأي حرية التجارة، التقاضي، التعاقد،

انطوى استعمال هذه الرخصة على  إذافالمنافسة هي مشروعة في استعمالها و لكن  ،ومثال ذلك المنافسة
فمن . كتحطيم المنافس فان هذا يعتبر تعسفا) المنافسة الغير مشروعة (تحقيق مصلحة غير مشروعة 

 شروعة للغير يحميه القانون شأنه شأن من يستعمل حقا بالمعنى الدقيقستعمل رخصة و يسبب أضرار مي
بالموازاة فإن من يستعمل رخصة في ظروف غير مشروعة فإن التعسف يوجد سواء بالنسبة للرخصة أم و 

  . 3لاستعمال المشروع و كذلك في حالة الاستعمال الغير مشروعاالحق فالقانون يحكمهما في حالة 

انه لم يكن هناك إجماع بين رجال فقهاء القانون على تحديد نطاق سريان التعسف في من ما يتبين لنا و     
و البعض الأخر يذهب إلى شمول النظرية  استعمال الحق فالبعض يذهب إلى إقصاء الرخص من نطاقها،

ق بين الرخصة والحقوق في الذي لم يفر  الإسلاميو هذا عكس الفقه  للحقوق والرخص على حد السواء،
و إن كان  و تطبيق حقيقة التعسف عليه،ه ليس من طبيعة الحق و الرخصة ما يتنافى أنيق النظرية ذلك بتط

                                                           

379،ص 2007نظرية الحق ،منشأة المعارف ،مصر ،:عصام انور سليم  1
 

497، ص 2005العامة للحق ،دار الجامعة الجديدة للنشر،مصر ، النظرية: السعود  رمضان أبو  2
 

498ص : نفس المرجع   3
 



ا��� ا�����ل �� ا����� 
�ھ
	: ا�ول ا����  

 

 

21 

الذي يحقق المناقضة يمكن بذلك تصور التعسف في  الأمر التعسف هو الانحراف بهذه السلطة عن غايتها
  .1هما دون التواء أو عسرمنكل 

... و التقاضي الخ كحرية التعاقد،العامة التي اصطلح عليها الرخص العامة فكما يرد التعسف على الحقوق 
  .على الحقوق بمعناها الخاص يرد كذلك

و لتحديد مواطن الاستعمال التعسفي للحق كان لابد من وضع ضوابط التي على أساسها يحدد ما إذا       
  .  الحق يشكل تعسفا لأن هذا الأخير يرتب مسالة صاحبهكان استعمال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

351ع السابق ،ص المرج:ريني دفتحي ال 1
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  في التشريع الجزائري المعايير التشريعية للتعسف في استعمال الحق :المبحث الثاني

لنظرية التعسف في  تبنيهمحذو اغلب التشريعات الغربية و العربية من حيث  حذاالمشرع الجزائري  إن    
الاختلاف كان في تحديد حالات التعسف و يرجع ذلك إلا أن من خلال النص عليها، استعمال الحق و ذلك 

معايير  إلىفي هذا المبحث من خلال التطرق  بالتفصيلو هذا ما سنتناوله  حسب المذهب المتبع، إلى
يشكل  " ص على انه تنج و التي .م.مكرر ق 124في التشريع الجزائري من خلال نص المادة  التعسف
  : تيةلآامال التعسفي للحق خطأ لا سيما في الحالات الاستع

  .بالغير الإضرار بقصدوقع  إذا- 

  .الضرر الناشئ للغير إلىكان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة  إذا- 

  . " الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعةكان  إذا - 

ج .م.ق-مكرر  124د نص على نظرية التعسف بالمادة رع الجزائري قـــــــــو ما تجدر الإشارة إليه أن المش    
نص على الأصل العام بان من يستعمل حقه ال والتي من خلالها ذكر معايير التعسف التي استند عليها دون

استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر ،كما فعل المشرع المصري  في نص المادة 
فالقاعدة العامة أن الاستثناء يرد على  1بالمادة الخامسة قبل سرده لمعايير التعسف الرابعة من القانون المدني

  .الأصل

نص  إلىفالمشرع الجزائري ذكر حالات التعسف على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر فبالرجوع     
يير إلا أن هذه الأخيرة ليست محصورة و يظهر ذلك من يتضح أنها ثلاثة معا ،ج.م.مكرر ق124المادة 

ج و لدراسة هذه المعايير .م.ق691خر نص عليه بالمادة آبالإضافة إلى معيار  "لاسيما"استعماله لعبارة 
  ).المطلب الثاني (و المعيار الموضوعي )المطلب الأول(ارتأينا أن نقسمها إلى معياريين المعيار الشخصي 

  

  

  

                                                           

 .222 ،صالمرجع السابق: سليمان علي علي1
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  المعيار الشخصي : المطلب الأول

التعسف، فالمعيار الشخصي  المعايير القانونية التي يعتمد لتحديد حالات نإن المعيار الشخصي من بي    
ج بالحالة .م. مكرر ق 124ا و هذا ما نص علية المشرع الجزائري بالمادة ايالنو في يقوم على أساس البحث 

  ."قصد الإضرار بالغير "الأولى و هي 

  بالغيرقصد الإضرار  :الأول الفرع

عسف في تالفقد عرفته الشرائع القديمة ،فهو يمثل رار بالغير يعتبر من أقدم المعايير ،ضمعيار قصد الإ    
لدى  الإضرارالقانون الروماني، و مقتضى هدا المعيار البحث عن نية  إلىبيقاته رجع تطتو  1صورته البدائية 

 124حتى يعتبر الفعل تعسفا، وفقا لنص المادة  الأخيرةهذه  حيث يجب توافر احب الحق عند استعماله،ص
  . 2/ج .م.مكرر ق

فهذا المعيار قوامـه  بالغير الإضرارالقانون لا يحمي شخصا قصد من فعله مجرد  أنفالمبدأ العام يقضي     
دفــــع الشــــخص  الأساســــي الـــذيار هـــو العامــــل قصــــد الإضــــر  أوبمعنــــى أن تكــــون نيـــة  نيـــة الإضــــرار بـــالغير،

 -تحقق تعسفه–حجب النور و الهواء عن جاره لحقه و مثال ذلك من يبني حائطا عاليا في ملكيته  ستعماللا
فإذا وقع الضرر و تبين أن صاحب الحق لم تكن له مصلحة في الاستعمال أمكن اعتبـار انتفائهـا أو تفاهتهـا 

  .2قرينة على توافر قصد الإضرار

فتطبيق هذا المعيار يعتمد على ما يعرف بمسلك الرجل المعتاد في مثل هذه الحالة ،فقد يقصد الشخص    
مصلحة مشروعة لنفسه ترجح رجحانا كبيرا عن الضرر وهو يستعمل حقه أن يضر بالغير و لكن لتحقيق 

لا يعتبر تعسفا إذ أن صاحب الحق بهذا التصرف لم ينحرف عن السلوك  فقصد الإضرار الذي يلحقه بالغير،
 عند صاحب الحق الذي غلب المألوف للشخص العادي أما إذا كان قصد إحداث الضرر هو العامل الأصلي

كان القصد بنية  جلب  إذاو يعتبر صاحب الحق متعسفا  اعتبر هذا تعسفا يربالغ للإضراروهو يستعمل حقه 
 ارضفي  أشجارشخصا غرس  أنلم تتحقق و مثال ذلك  أوالمنفعة كعامل ثانوي سواء تحققت المنفعة 
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 الأشجارهذه  أنبقصد حجب النور عن جاره كان متعسفا في استعمال حق الملكية و لو تبين فيما بعد 
  .1بالنفع   رضالأعادت على 

 لحقه فمعيار التعسف في هذه الحالة شخصي ذاتي يقضي الكشف عن نية صاحب الحق عند استعماله    
  .إلا بالاستعانة ببعض المظاهر الخارجيةيمكن الكشف عنها نفسيا داخليا لا  أمراو لما كانت النية 

  إثبات قصد الإضرار بالغير: الفرع الثاني

يقوم على أساس النية أو بعبارة أخرى أن تكون نية الإضرار هي الباعث أو الدافع الوحيد  إن هذا المعيار    
لة نفسية يتعذر أباعتبارها مس لصاحب الحق في استعمال حقه ،غير انه لصعوبة الكشف عن نية الإضرار

إقامة الدليل مباشرة عليها ،كان لا بد من الاستعانة بالأمور المادية الظاهرة للكشف عن نية قصد صاحب 
الحق و هو ما يعرف بالقرائن و علية يعتمد القاضي غالبا بالظروف و الوقائع التي تحيط بالتصرف و من 

من خلال تفاهة  الإضرارمن استعمال الحق ،و كذلك يمكن تبين قصد  بين هذه القرائن انعدام الفائدة الكلية
 إثباتو لا يكفي .2ما يترتب من فعله من ضرر إلىبالقياس  إليهاالمصلحة التي يريد صاحب الحق الوصول 

جه الذي اختاره ،فان تصور على الو  صاحب الحق تصور احتمال وقوع الضرر من جراء استعماله لحقه أن
  .3إحداثهاحتمال وقوع الضرر لا يفيد القصد في 

بسطح منزله تواجه  المالك أقامهابهدم مدخنة  1955قضت به محكمة كولمار سنة  و مثال ذلك ما    
من حيث المبادئ العامة تقضي بان ": أهمها أسبابقضاؤها على م ا،و قد ق إيذائهتماما نافذة جاره بقصد 

هذا  أن إلا يسيء استعماله، أو يملك استعمالا سليما، حق الملكية هو حق مطلق يبيح لصاحبه استعمال ما
 الأخلاققواعد  أبىـــت إذ ة مشروعة،ـــــة جديــــة مصلحــــثم ون لاستعمالهــــــيك أنالحق كغيره من الحقوق يجب 

و ما يقترف عن مجرد هوى جائر،و لم يحقق لصاحبه منفعة شخصية  ،يصدر من سوء نية ما تأييدوالعدالة 
 .4" ولكن يحدث ضررا جسيما للغير 
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« S’il de est principe que le droit de propriété est un droit en quelque sort absolu, cependant 

l’exercice de cedroit comme celui de toute autre doit avoir pour limiter de la satisfaction d’un 

intérêt sérieux et légitime , que le principe de la morale et de l’équité s’oppose à ce que la justice 

sanctionnée une action inspirée de la malveillance accompli sous l’empire d’une mauvaise 

passion , ne se justifiant pas aucune utilité personnelle et portant un grave préjudice à autrui » 
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مة يتحمل المضرور عبئ إثبات قصد الإضرار و له في هذا الإثبات بجميع الطرق لأنه وفقا للقواعد العاف
 ي استعمالـا فــــــق متعسفــــــــل الحــــر مستعمــــــاعتب رارـــــــالإضلمضرور نية ا اثبت فإذا ينصب على واقعة مادية،

  .التي وقعت الإضرارمسؤولا عن و 

يضـــيق مـــن نطـــاق نظريـــة التعســـف فـــي  -قصـــد الإضـــرار –بهـــذا المعيـــار علـــى الأخـــذ  إن الاقتصـــارو      
استعمال الحق و شل عملها، و لعسر الوقوف على هذا القصد على اعتبار انه عنصرا نفسيا خفيا و يصعب 
إثباتــه، قــد عمــد فقهــاء القــانون علــى تبنــي معــايير أخــرى للتعســف و هــذا مــا تبنــاه المشــرع الجزائــري مــن خــلال 

 124لات للتعسف غيـر القصـد بالإضـرار و ذلـك مـن خـلال الفقـرة الثالثـة و الرابعـة مـن المـادة النص على حا
  .ج.م.مكرر ق

  المعيار الموضوعي : المطلب الثاني 

ة إلى المعيار الشخصي الذي نص عليه المشرع الجزائري و المتمثل في قصد الإضرار بالغير ــبالإضاف     
أو  وضوعيملاتبني المعيار  إلى أدى إثباتهثابتة أو المفترضة و لصعوبة والذي يقوم على النية الإضرار ال

صاحب  نيةالنتيجة المترتبة على استعمال الحق ،بغض النظر عن  إلىو الذي من خلاله ينظر المادي 
  .الحق

فالمعيار هذا ينظر من خلاله إلى نتائج الأفعال لاكتشاف التعسف و يتبين ذلك من خلال الاختلال      
بالإضافة إلى الضرر الفاحش و هذا ما اتجه إليه  ن بين مصلحتين فرديتين أو يغيب التناسب بينهما،البيّ 

  :ج بنصها على أن استعمال الحق يكون تعسفا .م.مكرر ق 124المشرع الجزائري من خلال المادة 

  .إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير- 

  .كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة إذا  - 

عكس التشريعات " فائدة"والملاحظ في نص المادة بالفقرتين الثالثة و الرابعة استعمال المشرع لمصطلح      
والذي يقابله " المصلحة"و مثالها المشرع المصري ، فمصطلح " مصلحة "الأخرى و التي استعملت مصطلح 

هو الأدق فالنص باللغة الفرنسية أدق من اللغة العربية و ذلك أن   »Intérêt« باللغة الفرنسية مصطلح
المصلحة هي الغاية  الشرعية للحق ، فقد تكون اجتماعية ،اقتصادية أو سياسية بينما مصطلح فائدة يحمل 

  .في طياته معاني مادية و كأن الأمر يتعلق بالأمور المادية فقط 
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معيار الموضوعي اللذين نص عليهما المشرع الجزائري بالفقرة الثالثة و الرابعة صورتي ال إلى بالإضافة     
من صور التعسف والمتمثلة في الضرر  أخرىفقد نص على صورة ، ج.م.مكرر ق 124 بالمادةعلى التوالي 

  :يعتبر معيارا رابعا للتعسف و سنتناول هذه الصور كالتالي الفاحش و الذي 

  الضرر الحق و سب بين مصلحة صاحبعدم التنا: الفرع الأول

المصالح التي  أنلا يتبين فيها قصد الإضرار بالغير لكن يثبت  التعسف،هذه الصورة الثانية من صور      
  .1يصيب الغير من ضرر بسبها  تحقيقها قليلة الأهمية حيث لا تتناسب البتة مع ما إلىيرمي 

يقوم على أساس الموازنة بين المصلحة المقصودة و ما تحققه من نفع قليل أو ) المادي(فالمعيار الموضوعي 
يصيب الغير من ضرر و تجدر الإشارة إلى أن هذا المعيار منبثق من أصل  ضئيل لصاحب الحق و بين ما

لان آالأفعال و نتائجها فالأصل أن الفعل إذا كان له م إليهآلت  ما مقرر في أصول الفقه و النظر إلى
كانت  فإذا راجحة عليها ،لم يبق الفعل مشروعا، أومتعارضان و كانت مفسدة فيه مساوية للمصلحة 

  .2و العلة في التعسف ه إذنالتوازن  فاختلال،يلزم عنها مفسدة  المصلحة ضئيلة لا تتناسب مطلقا مع ما

 إلىكان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة  إذا"ج .م.مكرر ق 124فوفقا لما جاء بنص المادة      
و من يفعل ذلك فهو مستهترا  يفعل ذلك ، أنليس من المألوف للشخص العادي نه إف" الضرر الناشئ للغير 

منطوي على نية خفية  إماو  يصيب الناس من ضرر بليغ لقاء منفعة ضئيلة يصيبها لنفسه ، الا يبالي م
 إلىيتظاهر انه يسعى  الأهميةمصلحة محدودة  أوبالغير تحت ستار مصلحة جدية  الإضراريضمر 
من  بالمرونة و لليونة والتي - بالغير الإضرارقصد –يتميز هذا المعيار بالمقارنة مع سابقه و  3تحقيقها

خلالها يتمتع القاضي بسلطة تقديرية لتقدير المصلحة عن طريق المقارنة و الموازنة بين الفائدة و الضرر 
و الضرر   الأهميةهناك تفوت و اختلال ظاهر بين الفائدة قليلة  إنتبين  فإذاالمترتب عن استعمال الحق ،

  .الكبير اعتبر صاحب الحق في هذه الحالة متعسفا و يترتب عليه مسؤولية إصلاح الضرر
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ليس لملك الحائط " ج بنصه على انه.م.ق 2/ 708وقد طبق المشرع الجزائري هذا المعيار بنص المادة         
،فهذه الصورة تقوم " عذر قانوني ، إذا كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط يهدمه مختارا دون أن

نصت  كذلك ما) الجار(و الغير ) المالك(عدم التوازن بين المصالح المتضاربة لصاحب الحق  أساسعلى 
بعضه إذا يجوز لملك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو :"بنصها  ج.م.ق 881عليه المادة 

فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو إذا لم يتبق له سوى فائدة محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة 
المالك الذي يتيسر له وسائل متعددة لاستعمال حقه فيختار منها الأكثر إضرار ف. "على العقار المرتفق به 

  .ختيار كان صاحب الحق متعسفابالغير دون تحقيق نفع كبير يعود عليه نتيجة هذا الا

  عدم مشروعية المصلحة  :نيالفرع الثا

ج في .م.مكرر ق 124عدم مشروعية المصلحة هو الصورة الثالثة للتعسف و الذي نص عليه بالمادة      
  "مشروعة  فائدة غيرإذا كان يرمي الحصول على "بنصه على أن استعمال الحق يشكل تعسفا  الأخيرةفقرته 

لتحقيق مصالح غير مشروعة احتيالا على قواعد القانون و تخلصا من أحكامه تحت  وسيلة ذ الحق قد يتخف
صلحة المقصودة هنا مستار الحق  فالحق لا يجوز استعماله لتحقيق غير المصلحة التي شرع من اجلها و ال

تحقيق مصلحة غير  ىإلكان يرمي  إذايعتبر الفعل تعسفيا  إذهي تلك التي رسمها القانون و قررها الحق 
مشروعة ،و تكون المصلحة غير مشروعة إذا كانت تخالف النظام العام و الآداب العامة أو حكما من أحكام 

  .القانون 

مجموعة الأسس السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية "يعرف على انه "ordre public" فالنظام العام      
فهي  « mœurs publiques »أما الآداب العامة  ،"محددوقت والثقافية التي يقوم عليها المجتمع في 

  .1مجموعة الأسس الأخلاقية في المجتمع "

الأسس التي يقوم فالمشرع لا يمكن أن يقدم الحماية القانونية لمصالح غير مشروعة لأنها تتعارض مع      
يمكن  آمرة لاقواعدها  فالنظام العام والآداب العامة و أحكام القانون القانوني، هنظامالمجتمع و  عليها

  .مخالفتها

  

  

                                                           

21المدخل للعلوم القانونية،المرجع السابق ،ص :محمد الصغير بعلي  1
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إلا أن النية كثيرا ما تكون العلة الأساسية  في ظاهره،) مادي(ما يلاحظ على هذا المعيار انه موضوعي      
هذا المعيار يستدل عليه من القصد ،فنفي صفة المشروعية عن  ،1المصلحة  عن مشروعيةصفة اللنفي 

  .ع إلى هذا الاستعمال المصلحة المقصودة من استعمال الحق تقوم أساسا على عدم مشروعية الداف

نية صاحب الحق  أويتمثل في القصد  الأول رفالعنص بين العنصر الذاتي والمادي، عـــجمار ــــــفالمعي     
و يتحقق ذلك تحقيقها و مدى مشروعيتها  إلىوالعنصر الثاني يتمثل في المصلحة التي يسعى صاحب الحق 

كتعاطي (ير مشروعة مخالفة للنظام العام و لآداب العامة في عدة صور كاستعمال المالك لمنزله لأغراض غ
و يترتب  تمثل غاية له، لأنها لمصلحة قيد على استعمال الحق،فالتحصيل فائدة غير مشروعة ،) المحذرات

التي فائدة  وأمصلحة اليحقق من هذا الاستعمال  أنعلى صاحب الحق عند استعماله لسلطاته المقررة له 
يتمسك  أنالمصالح الغير مشروعة  أمثلةتتسم بالجدية و المشروعية و من  أن يجب إذ، قمنحها لأجلها الح
يريد التخلص من العقد كونه  الأمرالعقد مدعيا وقوعه في غلط غير انه في حقيقة  إبطالالمتعاقد بحقه في 

ففي هذه  لعمال،بة من نقابات ااالتحق بنق لأنهرب العمل الذي يستعمل حقه في فصل عامل  أو غير مربحا،
  تحقيق مصلحة غير مشروعة  إلىتعسف في استعمال حقه كونه كان يهدف  دالحالات يكون صاحب الحق ق

معيار عدم مشروعية المصلحة يبينه المعيار القائل بالغرض الغير مشروع              أنتجدر الإشارة إلى و      
Le motif illégitime) ( ص يكون متعسفا في استعمال حقه إذا كان الغرض أن الشخ"فجوسران يقول

فمعيار المصلحة المشروعة كما يقول الأستاذ السنهوري تعبير موضوعي عن . " الذي يرمي إليه غير مشروع
الغير مشروع فهو إذن أدق من ناحية الانضباط و أسهل من  الغرض ه معيارالمعنى الذاتي الذي ينطوي علي

  .2ناحية التطبيق
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  معيار الضرر الفاحش  :رع الثالثالف

واخذ   إن معيار الضرر الفاحش فكرة قديمة حيث إن الشريعة الإسلامية كانت السباقة في تطبيقه ،       
و أخذت فكرة الضرر الفاحش أهمية خاصة في  رغم عدم وجود نص على ذلك،به القضاء الفرنسي القديم 

عرفته الحياة في المجتمع، وازدياد النشاط الاقتصادي إذ ترتب العصر الحديث و يرجع ذلك إلى التطور الذي 
و الدخان و الروائح الكريهة  عن ذلك كثرة المصانع و المحال العامة المختلفة الأنواع التي تبعث الضوضاء،

  .1و غير ذلك مما يؤذي الجار و يقلق راحته 
لما  الجزائري، فوفقااعتبار معيار الضرر الفاحش معيارا رابعا من معايير التعسف في التشريع  يمكنو       

واردة على سبيل المثال، فالمشرع  ج.م.مكرر ق 124تمت الإشارة إليه سابقا فالمعايير الواردة بالمادة 
مكرر  124المادة فمعيار الضرر الفاحش لم يرد ب حالات،الجزائري لم يحصر حالات التعسف في ثلاث 

لا يتعسف في  أنيجب على المالك " ج بنصها على انه .م.ق 691انه أورد له تطبيقا بالمادة  ج إلا.ق
غير انه يجوز له  حد يضر بملك جاره ،و ليس للجار أن يرجع في مضار الجوار المألوفة، إلىاستعمال حقه 

 يراعي في ذلك العرف و طبيعة العقارات  ضي أناوزت الحد المألوف و على القاـار إذا تجــإزالة هذه المض
  ".و الغرض الذي خصصت له الآخرين إلىموقع كل منها بالنسبة و 

للبناء  المقصودةالمنفعة الأصلية  يمنع الحوائج الأصلية يعنيكل ما  عرف الضرر الفاحش على انهيو      
عن مضار الجوار مضار الجوار الغير مألوفة تميز تو  ،2يكون سببا لانهدامهيضر بالبناء و و أكالسكن 

لا مفر منها و لا ترتب أية مسؤولية و هذا ما نص  المألوفة في كون أن الأخيرة مرتبطة بعلاقات الجوار و
" الجوار المألوفة ليس للجار أن يرجع في مضار"ج .م.ق 691الجزائر بالفقرة الثانية من المادة عليه المشرع 

  :و لتوفر معيار الضرر الفاحش يجب توفر شرطان 

ن المنطق و العدل يقضيان أن يستعمل المالك حقه إ: 3هالمالك في استعمال حق )غلو(الأول هو أن يتعسف •
وفقا لما شرع من اجله و ليس لهذا الأخير أن يتعسف في استعمال حقه و ذلك بإلحاق الضرر الفاحش 

 يجب على المالك" ج بنصها.م.ق 691بالغير و هذا ما نص عليه المشرع في الفقرة الأولى من نص المادة 
و الملاحظ من نص المادة أن المشرع استعمل مصطلح " ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بالغير

  .م.م.ق 807من خلال نص المادة " الغلو"كس المشرع المصري الذي استعمل مصطلح ع" التعسف"
                                                           

 .54المرجع السابق ، ص : عبد المنعم فرج الصدة 1
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لابد منه و هذا ما نص عليه  لأنهالجار  ضرر القليل يتحملهلفا: الجاربالشرط الثاني هو إلحاق ضرر  أما •
يرجع على جاره في مضار الجوار  أنو ليس للجار "'ج .م.ق 691المشرع الجزائري بالفقرة الثانية من المادة 

 أو مألوفاكان  إذاو التقدير الضرر تلحق بالجار الفاحشة التي  الأضرارالمالك يتحمل مسؤولية  أن إلا" المألوفة 
معتمدا على الظروف المحيطة مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات التي حددها القاضي  إلى يرجع مألوفغير 

فالمعيار الضرر الفاحش هو معيار موضوعي و مادي يعتمد على نتيجة الفعل أو التصرف و التي  النص ،
 .على أساسها يحدد إذا كان هناك تعسفا أم لا

لفـــاحش  معيـــارا مـــن معـــاير ج اعتبـــر معيـــار الضـــرر ا.م.ق 691المـــادة  المشـــرع الجزائـــري وفقـــا لـــنصف               
و هـذا عكـس المشـرع المصـري الـذي اخـرج  استعمال الحق و هو خاص بمضار الجوار الغير مألوفة،التعسف في 

، فالضرر الفاحش فيمـا بـين الجيـران لـيس مضار الجوار الغير مألوفة من نطاق نظرية التعسف في استعمال الحق
  .1في استعمال الحق ،بل هو خروجا عن حدود الحق  تعسفا

       أنلنا  من خلال دراستنا للمعايير التشريعية للتعسف في استعمال الحق في القانون الجزائري يتضحو             
معيار رابع  إلى بالإضافة ج بثلاث معايير.م.مكرر ق 124بالمادة  الأخيرة تهاالمشرع الجزائري قد نص على ه

و التشريع الجزائري كغيره من  الحصر، ج وهي واردة على سبيل المثال وليس.م.ق 691نص علية بالمادة
  .سلامية معايير التعسف من الشريعة الإالتشريعات العربية استمد 

نظم المشرع الجزائري فكرة  حفاظا على تحقيق الغاية التي شرع لأجلها الحق،ونستخلص من ما تقدم انه     
استعمال الحقوق و ذلك بوضع قيود بموجبها يمنع صاحب الحق من استعمال حقه بالحد الذي يحيد عن 

ج و التي .م.مكرر ق 124مادة غايته و ذلك من خلال تبنيه لنظرية التعسف في استعمال الحق بنص ال
مفادها أن لا يستعمل صاحب الحق حقه بطريقة تعسفية من خلال تحقق إحدى صور التعسف و المتمثلة 

الإضرار بالغير تحقيق مصلحة لا تتناسب مع الضرر الذي يلحق بالغير، تحقيق مصلحة غير قصد  :في 
  .ذلك مسؤولية هذا الأخير و يترتب على) ضرر غير مألوف(مشروعة أو تحقيق ضرر فاحش 
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تطبيقاتها في التشريع ض بعأساس نظرية التعسف في استعمال الحق و :الثاني الفصل

 الجزائري

سنتناول في مبحثي هذا الفصل  ماهية التعسف في استعمال الحق، إلى الأولبعد تطرقنا في الفصل      

كما سنحدد موقف المشرع  واحد للنظرية، أساسالفقهاء لم يتفقوا على  أنخاصة و  ،القانوني للنظرية الأساس

كما  )المبحث الأول (للنظرية  أساسعليه  أقاملاتجاه الذي تبناه و الجزائري من الجدل الفقهي القائم وا

 أهملها تطبيقات على كل نواحي القانون و سنكتفي بدراسة  أنهاتطبيقات النظرية خاصة و  إلىسنتطرق 

جزاء  الأخيرلهذا سنتناول في  ،يترتب عليه مسؤولية حقهمجالات تطبيقاتها والتعسف الشخص في استعمال 

  .  استعمال الحق التعسف في

  لتعسف في استعمال الحقلنظرية االقانوني  ساسلأا: المبحث الأول

غير  إن نظرية التعسف في استعمال الحق رغم أنها نظرية مستقرة و أخذت بها جل تشريعات العالم،     

فمن   ظهور جدل فقهي و أدى هذا إلى ،يهاتقوم عل وأسسوضع قواعد بلم يستقر الفقه على تأسيسها  هأن

على أساس الخطأ و من الفقهاء من ذهب إلى اعتبارها  نظرية مستقلة عن الخطأ وهذا ما  أقامهاالفقهاء من 

موقف المشرع الجزائري والاتجاه الذي تبناه لتحديد  إلىستناوله في المطلب الأول أما المطلب الثاني نتطرق 

  .للتعسف في استعمال الحق أساس

 .هي حول الطبيعة القانونية للتعسف في استعمال الحقالجدل الفق :المطلب الأول

  الخطـأ أسـاس علـىؤسسـها يبعد الإقرار بوجود نظرية التعسف في استعمال الحق انقسـم الفقهـاء بـين مـن      

  .الخلاف الدائر حول طبيعة التعسفيلى سنوضح  و فيما الخطأوبين من اعتبرها نظرية مستقلة عن 

  ستعمال الحق قائم على أساس الخطأالتعسف في ا: الفرع الأول

تـه الأخيـرة داخـل ايرجع جانب من الفقهـاء التعسـف فـي اسـتعمال الحـق إلـى فكـرة الخطـأ، و بـذلك تبقـى ه     

  :كمايليالتقصيرية، و لكن أنصار هذا الاتجاه انقسموا  نطاق المسؤولية
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  :الحق الاتجاه القائل بان التعسف في استعمال الحق هو خروجا عن -أولا-

ن التعسف في استعمال الحق لا يعدو أن يكون أو الذي يرى ب الفرنسي بلانيول هتزعم هذا الاتجاه الفقي          

 فمن،"  Acte illicite"وبذلك هو عمل غير مشروع   « Dépassement de droit »تجاوزا  للحق إلا 

كان لا  أوجاوز حدود الحق  إذا إلاشروع يكون فعله مشروعا ،و الفعل لا يكون غير م أنيستعمل حقه يجب 

  . « le droit cesse où l’abus commence »ينتهي عندما يبدأ التعسفيستند على حق فالحق 

يسلم بان الحق مقيد بالغرض الذي تقرر من اجله و أن استعماله في غير ذلك لا  ولبلاني أن على     

كما أن مبنى التعسف في استعمال الحق هو المسؤولية التقصيرية لا ، 1يسمى تعسفا بل خروجا عن الحق

يتوفر إلا في الفعل الغير مشروع و الذي لا يستند و على الأساس فجميع حالات التعسف ما هي إلا خروج 

 .عن الحق 

  :و من الانتقادات الموجهة لهذا الرأي 

موافقا  واحد، آن يمشروع و غير مشروع ف بأنهيوصف الفعل  أنلقانوني انه من التناقض المنطقي و ا - أولا- 

 le"فهذا الرأي يقوم على منطق شكلي و يتلاعب بوحدة اصطلاح الحق و القانون  2 للقانون ومخالفا له

droit" في اللغة الفرنسية.  

في فعل غير مشروع  إلاى التعسف في نظره لا يتوفر وهو مبن التقصيريةولد للمسؤولية مركن الخطأ ال إن-ثانيا- 

فهذا  3حالات خروج عن الحق  إلاهي  –على هذا النظر –حق فجميع حالات التعسف  إلىلا يستند  أي

  .بحيث يجعلها قاصرة على الخروج عن الحق التقصيريةالمنطق الشكلي للمسؤولية ب تأثرقد  الأخير

  :ن التعسف في استعمال الحق مساوي للخطأ التقصيريأالقائل ب الاتجاه-ثانيا-

أ سواء، فالتعسف خطاعتبار التعسف عملا غير مشروع ،فبنظرهم التعسف وال إلىغالبية الفقهاء  يذهب     

الضرر الذي يتسبب  بإصلاحتطبيقات الخطأ المولد للمسؤولية التقصيرية، فالشخص ملزم تطبيقا من  إلاليس 

كان الخطأ في المفهوم الحديث هو انحرافا في السلوك المألوف للشخص العادي  إذاه، و يبررون ذلك انه ـــــب

   كانت هذه الحقيقة  إذاو  في ممارسة الرخص العامة على سواء، تصورهمتصور في استعمال الحقوق   إذا فهو
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 إعلانهاقد حجبت إثر ما كان سائد في القرن الماضي من مبدأ إطلاق الحقوق فلم يعد ثمة ما يمنع اليوم من 

بذلك التناقض  فارتفع وق،قلم فرض الرقابة على استعمال الحو تأكيدها بعدما اندثر هذا المبدأ وبات من المس

سلوك، راف في ــــــــانح"ري على انه ـــــيعرف الخطأ التقصي و1ن استعمال الحقوم بين الخطأ وبيــــــــــالمنطقي المزع

  .لانحراف عن غاية الحق يشكل تعسفافا "2لرجل العاديالمألوف ل

الأساس القانوني لنظرية التعسف في استعمال  أن" وأبرز من تزعم هذا الاتجاه الفقيه السنهوري حيث يقول      

والتعويض  التعسف في استعمال الحق خطأ يوجب التعويض إنالمسؤولية التقصيرية،  إلاليس  إذنق هو ــــــالح

وفي هذا " 3عن حدود الرخصة  أوق ــــن الحـــأ في صورته الأخرى و هي الخروج عــطا كالتعويض عن الخـــهن

كحالة شخص التعسف داخلا تحت نطاق المسؤولية التقصيرية حتى و لو كان متصلا بالتعاقد  أنيرى  الإطار

ينطبق عندما يكون التعسف  مرالأوافق على العقد و رفض تحريره فتترتب عليه المسؤولية التقصيرية ونفس 

في تنفيذ العقد و هو شرط ضروري لتحقق المسؤولية العقدية بل هو مسبب في تنفيذه بصورة تعسفية كالدائن 

الذي يتعسف في مواجهة مدينه في استعمال الآجال الممنوحة له و يكون التعسف في تفسير العقد عندما يؤوله 

ونفس الحكم ينطبق في فسخ العقد فالمتعاقد  ،ن الحقوق المقررة في العقدالمتعاقد بطريقة تمنحه حقوقا أكثر م

يكون قد تعسف في  مع إلحاق ضرر بالمتعاقد الآخر له الحق في فسخ و إنهاء العقد فعند استعماله لهذا الحق

  .مسئوليتهفيترتب على ذلك  حقه  استعمال

غير التعاقدي يوجب المسؤولية  أوتعاقدي ال الجالتعسف في استعمال الحق سواء ارتكب في المف      

الذي يلزم بالتعويض عن كامل الضرر نتيجة شبه الجرم لصاحب الفعل المرتكب  أوعن الجرم  التقصيرية

  .خطئه

في الموضوع ومثال ذلك ما قررته محكمة  الصادر أحكامهوهذا ما تبناه القضاء الفرنسي من خلال       

والقانون لا يعتبر  .ى يكون ثمة محل للتعويض يجب أن يكون هناك خطأحت" النقض والذي كان كالتالي 

إلا إذا قصد بالعمل أن يؤذي الغير دون أن تكون له  الشخص مخطئا إذا هو عمل ما من حقه أن يعمله،

د من استعمل حقه بقص أنالقضاء الفرنسي يعتبر  إنفمن خلال هذا الحكم يتضح  4"مصلحة في ذلك 

  .وتترتب عليه المسؤولية فهو بذلك يقيم التعسف على الخطأبالغير فقط يكون مرتكبا لخطا  الإضرار
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ف في ـــــن أن التعســـــــدور علاجي في حي التقصيريةة ـــــاه هو أن للمسؤوليـــــــــوما اخذ على هذا الاتج      

  . استعمال الحق دورين وقائي وعلاجي

  :قائل بان التعسف نوعا متميزا عن الخطأالاتجاه ال -ثالثا-

السابق حيث يرون بان التعسف متميزا  للرأيمناف  رأيهممن الفقهاء و جاء  مجموعةتزعم هذا الاتجاه       

هذا  أنصارعن الخطأ في صورته العادية و لكن يبقى التعسف في نطاق المسؤولية التقصيرية و من بين 

العادي من حيث  الخطأن التعسف هو خطأ متميز عن أفيرى ب JOSSERAND الاتجاه الفقيه جوسران

خطا خاص اجتماعي يتحقق بالانحراف عن غاية الحق  إذنارتباطه بروح الحق و غايته الاجتماعية فهو 

  1الاجتماعية 

  : أقسامثلاثة  إلىرية المسؤولية التقصي إلىوقد قسم جوسران الأخطاء المؤدية 

  .أخرهو عمل يتضمن الاعتداء على حق : العمل المخالف للقانون/أولا 

  .هو استعمال الحق عكس غايته :العمل الغير مشروع/ثانيا 

حق و يكون مطابقا لهدفه وغايته ولكن يترتب  إلىهو العمل الذي يستند ):العمل الضار( رالعمل المجاو / ثالثا

 .2غير عادية  فاحشة و أضرارعليه 

عـــن اســـتعمال الحقـــوق  أينشـــ لأنـــهالـــذي يقـــع هـــو خطـــا اجتمـــاعي  الخطـــأو فالتعســـف يقـــع فـــي النـــوع الثـــاني       

حــث عــن الــدافع الـذي توخــاه صــاحب الحــق والغايــة التــي يتعلــق بالب لأمـرا لجوســران اسـتعمالا ضــد المجتمــع فوفقــا

كـان يناشـدها و مواجهــة هـذا الــدافع و تلـك الغايـة مــع روح الحـق ووظيفتــه ،فـان كـان هنــاك توافـق يكــون الحـق قــد 

  .كان هناك تنافر يكون الاستعمال تعسفيا و تقوم المسؤولية على صاحب الحق إذااستعمل بصورة صحيحة و 

مذهب تسوية التعسف  إلىغم من انه يمثل خطوة تقدمية بالنسبة ر انه بال الرأيعلى هذا  يؤخذانه  إلا     

مقدمته  إليهاالنتيجة التي تقود  إلىو عدم توصله  المنتصفيعاب عليه هو توقفه في  انه ما إلابالخطأ العادي 

كرة التعسف ،فما الداعي ة بفطاحبمعناه التقليدي قاصرة في نظر هذا المذهب عن الإ الخطأ فكرة كانت فإذا

 3.تعنيه فكرة التعسف ما ىللدلالة عل الخطأها و العمل على ابتداع نوع متميز من بالتشبث  إلى
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  التعسف في استعمال الحق نظرية مستقلة  :الفرع الثاني

،ناد جمع من الفقهاء بوجوب الفصل  الخطأبعد الانتقادات الموجهة للاتجاه الذي يبني التعسف على أساس      

مستقل باعتبارها نظرية قائمة  جعل النظرية ذات كيان الخطأبين فكرة التعسف في استعمال الحق و فكرة 

  :عليه و كانت الآراء كالتالي الذي تقوم الأساسفيما بينهم حول  اختلفواهذا الاتجاه  أنصاربذاتها غير ان 

  :التعسف في استعمال الحق بمخالفة القواعد الأخلاقية الاتجاه الذي يربط -أولا-

حيث اتجه إلى فكرة استقلالية نظرية التعسف عن الخطأ " SALLEILES"تزعم هذا الاتجاه الفقيه سالي      

فالتعسف في نظره  حيث يرى أن التعسف لا يشكل إخلال بالتزام سواء كان هذا الأخير قانوني أو تعاقدي،

و التعسف يقع  خلاق فإلى جانب المشروعية القانونية يوجد ما يعرف بالمشروعية الأخلاقية،مشكلة تتعلق بالأ

 .في استعمال الحقوق أللأخلاقيةعند إخلال بالمشروعية الأخلاقية و بالتالي التعسف يقوم على أساس 

 أنو ما ينتج على اعتبار  1والخطأ الولد للمسؤولية التقصيرية لا يتوفر إلا في حالة العمل الغير مشروع      

القضاء للبحث عن نية صاحب الحق  أمامقيام المسؤولية هو فتح المجال  إلىاستعمال الحق بسوء نية يؤدي 

  .لحقوقه فهو بذلك يمنح القاضي سلطة واسعة في هذا المجال استعمالهمن جراء 

فهو بذلك يطمس أوجه المعالم  نه لا يقيم التفرقة بين الأخلاق و القانون،غير أن هذا الاتجاه يؤخذ عليه ا

  .بينهما رغم الاختلاف القائم بينهما

المسؤولية عند التعسف إذا كان مبناها الخطأ فمعنى ذلك أن القاضي لم يمنح سلطة جديدة بل هو  إنو       

  2ؤولية التقصيريةمدعو إلى مباشرة حقه الذي خولته إياه النصوص الخاصة بالمس

  :ذاتهاالاتجاه الذي يربط التعسف في استعمال الحق بفكرة الحق -ثانيا-

أن فكــرة التعســف فــي اســتعمال الحــق :القــول  إلــىب هــذا الــرأي هــو الفقيــه حســن كيــرة حيــث ذهــب اأصــحف      

و هــذه هــي نقطــة الارتبــاط بــين  ة،فــالحقوق شــرعت و منحــت لتحقيــق غايــات معينــ مرتبطــة أساســا بفكــرة الحــق،

الحــــق فهــــي وزن  ففكــــرة التعســــف مرتبطــــة أساســــا بتطــــور نظريــــة التعســــف فــــي اســــتعمال الحــــق و فكــــرة الحــــق،

ففكــرة التعسـف تصــبح فـي الواقــع  ممـا يجعلهــا فكـرة ملازمــة و مكملـة لفكــرة الحـق، لاسـتعماله علــى ضـوء غايتــه،

                                                           

314المرجع السابق ،ص  :تحي الدرينيف  1
 

315ص :نفس المرجع  2
 




 ا��
	�ل ا��� و� ��
� ا���� ا����
    أ��س ����� ا��
�
 ا��#��" ا�! ا��ي � �$%�&'()%  

 

 

36 

ة ــــــــة المسؤوليـــــــة علـى مشكلـــــــــــــو سابق أوليـةفهي بذلك تثير مشـكلة  1هي التصحيح أو التقويم اللازم لفكرة الحق

ا و جزائها ،فنظرية التعسف في استعمال الحق نظرية مستقلة و تجد مكانها في نطاق النظرية ـــلال دورهـــــمن خ

  .العامة للحق

نظرية  أساستحديد ع الجزائري من الجدل الفقهي القائم حول موقف المشر  :الثاني المطلب

  التعسف في استعمال الحق

نظرية التعسف في استعمال الحق ،كان لازما تحديد موقف  تأصيلبعد عرضنا للجدل الفقهي حول       

ى أساس إلى مرحلتين الأول نقسم هذا المطلب أن ارتأيناالمشرع الجزائري من ذلك و لتحديد موقف المشرع 

   2005يونيو20رخ ؤ الم 10-05بعد التعديل القانون المدني بالقانون رقم  أساسهاالنظرية قبل التعديل  والثانية 

  .أساس نظرية التعسف في استعمال الحق قبل تعديل القانون المدني الجزائري :الأول الفرع

جزائري على التعسف في استعمال الحق قبل تعديل القانون المدني الجزائري نص المشرع الما ي مرحلة ف      

  :التاليةيعتبر استعمال الحق تعسفيا في الأحوال "منه و التي تنص على انه  41بالمادة 

  .إذا وقع بقصد الإضرار بالغير- 

  .إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة الأهمية بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير- 

 " .فائدة غير مشروعةكان الغرض منه الحصول على  إذا- 

  :مجموعة من الانتقادات نجملها كالتالي  إلىفبهذه الصياغة قد تعرض المشرع الجزائري 

 الأولج السالفة الذكر فموضعها هو الفصل . م .ق 41موقع نص المادة  إلىبالنظر :  من حيث الشكل      

و جاءت بالتحديد  الاعتبارية،الطبيعية و  الأشخاصالمخصص للأشخاص الطبيعية بالباب الثاني تحت 

  .2الأهلية أحكامبالرغم من عدم وجود ما يربط بين التعسف و بين  ضمن المواد الخاصة بالأهلية ،
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ال انه لم يتطرق المشرع الجزائري للمبدأ العام لاستعم إلى إليه الإشارةفما تجدر : الموضوعمن ناحية        

من استعمل حقه '"م بنصه على انه .م.ق 04الحق مثل المشرع المصري الذي نص على المبدأ العام بالمادة 

على  لزومايرد عليه الاستثناء فكان  فالأصل" استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر

لجزائري خالف نظيره المصري رغم انه المشرع الجزائري النص على القاعدة العامة ثم الاستثناء ،فالمشرع ا

  .أحكامهاالذي استمد منه  المصدر

كما يؤخذ على المشرع الجزائري آنذاك انه لم ينص على الجزاء القانوني المترتب عن التعسف في      

  .1غريب جعل النص ناقصا و مبتورا  أمراستعمال الحق و هو 

عليــه فلــم يتــبن الاتجــاه الــذي يقــيم  شــرع الجزائــري لــم يكــن واضــحا و كــان مبهمــا ،موقــف الم أنيتجلــى لنــا      

 الأحكـامالخطأ من خلال الـنص علـى النظريـة ضـمن  أساسعلى فلم يأخذ بالاتجاه الذي يقيم التعسف التعسف 

ن خـلال الـنص و لا الاتجاه الذي اعتبر التعسف نظرية مستقلة وقائمة بذاتها مـ المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية،

  هــا مكانــا بــارزا بــين نصوصــه ل حــلأعنايــة خاصــة ف أولاهــاوالــذي  هيــدي مثــل المشــرع المصــريمعليهــا بالبــاب الت

نظرية التعسف في استعمال الحـق  أن،كما 2جعلها نظرية عامة مكانها الباب التمهيدي لا المسؤولية التقصيريةو 

و التي تعرف بقاعدة المضارة في استعمال  الإسلاميةفي التشريع الجزائري يرجع مصدرها الحقيقي في الشريعة 

غرضـــه و لا يـــرتبط بأصـــل الســـلطات المخولـــة  أوبنتـــائج اســـتعمال الحـــق  أساســـاق و التـــي تـــربط التعســـف حـــال

  .3الحق لصاحب 

انه جعل حالات التعسف على سبيل الحصر باستعمال عبارة يدل  أيضا وما يؤخذ على المشرع الجزائري    

هذه المعايير  أنتفيد " التالية  الأحوال"فعبارة " التالية  الأحواليعتبر استعمال الحق تعسفيا في "على ذلك وهي 

للتعسف قد تظهر  أخرىرك الفرصة للقاضي لإمكانية استنباط معايير واردة على سبيل الحصر و بذلك لم يت

  .4نتيجة لتداول القضايا و بذلك يكون قد قيد حرية القاضي في الاجتهاد 
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  تعديل القانون المدني الجزائري أساس نظرية التعسف في استعمال الحق بعد:الفرع الثاني

يشكل الاستعمال التعسفي للحق " على انه 10- 05ون رقم مضافة بالقان ج,م.ق مكرر 124تنص المادة        

  : الآتيةخطأ لاسيما في الحالات 

 بالغير  الإضراراذا وقع بقصد  - 

 اذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة الى الضرر الناشئ للغير - 

  " اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة - 

المعدل  2005يونيو  20المؤرخ في 10-05صدور القانون رقم فب: ) موضع المادة( الشكلية من الناحية     

م للقــانون المــدني يكــون المشــرع الجزائــري قــد تجنــب جملــة الانتقــادات التــي وجهــة لــه ســابقا بخصــوص مو المــت

بالفصـل الثالـث  ج.م.ق مكـرر124و نـص علـى التعسـف بالمـادة  الأخيـرةتـه اه ألغيـتحيـث  ج.م.ق 41المادة 

ـــــحــــت عنت ـــــوان الفعــــل المســــتحق للتعــــويض وبالقســ ـــــالمعن الأولم ــ  الأفعــــالون تحــــت عنــــوان المســــؤولية عــــن ـــــــــ

لان التعسـف فـي اسـتعمال الحـق هـو  فالمشـرع قـد نجـح فعـلا فـي اختيـار المكـان المناسـب للنظريـة ، ،الشخصية

النصـوص لم يكن  إنن مكان النظرية إفعمل يترتب عليه ضرر يصيب الغير ويولد التزاما بالتعويض وبالتالي 

  .1الأولى من الباب التمهيدي هو هذا المكان و لو من الناحية الشكلية 

اعتبر المشرع  :10- 05ج مضافة بالقانون رقم ,م.مكرر ق 124 المادة محتوى نص من الناحية أما     

المشرع الجزائري سار بنهج الاتجاه  أنللحق يشكل خطأ ،فبذلك يتبين لنا الاستعمال التعسفي  أنالجزائري 

تطبيقا من تطبيقات الفعل الغير مشروع والمولد للمسؤولية  إلاالذي يعتبر التعسف في استعمال الحق ليس 

سف اعتبر التع" الآتيةلاسيما في الحالات  خطأيشكل الاستعمال التعسفي للحق " فبنصه على انهالتقصيرية 

  .في استعمال الحق خطأ يلزم من كان سببا في وقوعه بجبر الضرر

مكرر  124صياغة النظرية حيث جعل المعايير الواردة بنص المادة  أعادالمشرع قد  أنبالإضافة إلى       

يشكل " ج واردة على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر و يتجلى ذلك من خلال نصه على انه ,م.ق

 و هذا ما يمنح للقاضي أن يمارس رقابة واسعة  ،" الآتيةفي الحالات  لاسيما لتعسفي للحق خطأالاستعمال ا
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على الاستعمال التعسفي للحقوق بحيث تتيح له الحرية و سلطة تقديرية في استنباط حالات أخرى للتعسف غير  

  .1تلك التي نص عليها المشرع و ذلك عن طريق الاجتهاد أو القياس 

مكرر  124ف في استعمال الحق على أساس الخطأ وفقا لنص المادة التعسالمشرع الجزائري  بإقامةو      

انحرافه عن السلوك  أساستعسفا على  يشكلبالغير  الإضرارحقه بقصد لاستعمل صاحب الحق ف ج.م.ق

من المادة  الأولىالفقرة  أساسم جبر الضرر على لارتكابه خطا تقصيري و يتالعادي،  للشخص المألوف

الغير بضرر فيعتبر  أصابدون القصد الإضرار بالغير ،و مع ذلك  استعمل حقه إذا أماج ،.م.مكرر ق124

الثانية و الثالثة   الفقرة أساسيتم جبر الضرر على لعدم اتخاذه الحيطة و الحذر  تقصيريارتكب خطا شبة 

  .ج.م.مكرر ق124من المادة 

ج من خلال نصه على الطبيعة .م.مكرر ق 124فالمشرع و إن أحدث تأثيرا واضحا على نص المادة      

  .القانونية للتعسف إلا انه لم يعالج التعسف بذاته من خلال النص على الأصل العام في استعمال الحق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

283مصطفى ،المرجع السابق ،ص بوبكر   1
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  .التشريع الجزائريتطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق في  بعض :المبحث الثاني

و في هذا المبحث سنتطرق  نظرية التعسف في استعمالا الحق تطبيقات في مجالات مختلفة للقانون،ل إن     

 الأخيرة هاتهجزاء  إلىالشخصية وعلاقات العمل و على حق الملكية كما سنتطرق  الأحوال علىتطبيقاتها  إلى

  :ذلك من خلال المطالب التاليةو 

  الشخصية و علاقات العمل  الأحوالتطبيقات النظرية على  :الأولالمطلب 

الشخصية و هذا من خلال العدول  الأحوالول تطبيقات النظرية على الفرع الأبسنخصص هذا المطلب       

  .التعسفي و الفرع الثاني على علاقات العمل من خلال القطع التعسفي لعلاقة العمل قعن الخطبة و الطلا

  الشخصية الأحوالبيقات النظرية على تط :الأول الفرع

الشخصية  الأحوالا ـــــــــة و جميع نواحي القانون و منهــــــــــالنظرية تنبسط على كافن إف إليه ارةــــــــالإشفكما سبقت 

  :كالتالي إلى أهم تطبيقاتهاهذا المجال سنتعرض  فيولدراسة تطبيقاتها 

  : العدول عن الخطبة -أولا-

و تعرف  الأصلعرف التعسف على انه مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب لقد      

فالعدول عن .1"وليها  إلى أو إليهاهذا الالتماس  بتوجيهمعينة ، امرأةالتماس الزواج من  أنهاالخطبة على 

دون سبب  كحد الطرفين هذا الحق بطريقة تعسفية و ذلأنه قد يستعمل أإلا الخطبة هو حق مشروع للطرفين ،

و كان هذا القصد هو الدافع لاستعمال هذا الحق و لا  الإضرارحد الخاطبين لحقه بقصد أكاستعمال معقول 

حد الخاطبين بقصد تشويه سمعة أكعدول . ستعمال الحقاة له في ذلك فيتحقق بذلك التعسف في مصلح

مسكن للزوجة المرتقبة ثم عدلت المخطوبة عن الخطبة بدون  بإعدادكلف الخاطب نفسه  إذاو أ، الأخرالطرف 

  .2الاستقالة من وظيفتها أوقد يطلب الخاطب من مخطوبته ترك دراستها  أومبرر 

الجزائري ، فان العدول عنها  الأسرةمن قانون  05الخطبة هي وعدا بالزواج وفقا نص المادة  أنوباعتبار      

ذا ما إهذا الحق مقيد بعدم استعماله بطريقة تعسفية ف أن إلا حقا مكفولا قانونا و شرعا لكل من الطرفين،

و كانت الغاية من أبالطرف الثاني  الإضرارعدل بقصد و أمبرر شرعي استعمل صاحب هذا الحق حقه بغير 

                                                           

ثالثة ،ديوان المطبوعات ،الطبعة ال الأول،الجزء ) الطلاق-الزواج(الجزائري ، الأسرةالوجيز في شرح قانون :العربي بلحاج 1

 44، ص2004الجامعية الجزائر 

55مرجع ،ص نفس ال  2
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ب على ذلك تعويض المضرور و هذا ما تويتر  عتبر تعسفاأالعدول عن الخطبة تحقيق مصلحة غير مشروعة 

ترتب عن  إذا"على انه  هصالجزائري بن الأسرةقانون  05من المادة  2نص علية المشرع الجزائري بالفقرة 

ساس أو الحكم بالتعويض يكون على  ."حد الطرفين جاز الحكم بالتعويض وي لأو معنأالعدول ضرر مادي 

ي و قد قال ــــاء الفرنســــــــالقض إليهو هذا ما ذهب   –للنظرية   سساأباعتبارها  –ة ــــــالمسؤولية التقصيري

المبادئ  إلىى القضاء في مصر انته أنالدكتور السنهوري و هو يتكلم عن المسؤولية في استعمال الحق 

  :الآتيةالثلاثة 

  .الخطبة ليست بعقد ملزم – 1

  . مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سببا موجب للتعويض -2

 أساسضررا بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض على  ألحقت أفعالاذا اقترن العدول عن الخطبة  -3

نفس الوقت  مشروعة وفيعن الخطبة بأسباب و دوافع جدية و  فالمبدأ هو العدول .1المسؤولية التقصيرية 

  .مقيد بعدم التعسف في استعماله

  :التعسفي الطلاق-ثانيا-

 أيالتعسف في استعمال الحق  لمبدأالطلاق  إخضاعقد كان هناك جدلا كبير بين الفقهاء حول مدى      

ـاق   نط قـأضيه في ـعلتج فإنهاج و ز الطلاق لل تأباح إنو  الإسلاميةفالشريعة  مقيد، أمق ــــــهل هو حق مطل

  .2ج متعسفا في استعمال حقهو اعتبر الز  إلابناءا على مبررات شرعية و و 

و لا  للزوج، الإسلاميةن حق الطلاق مخول في الشريعة أي بقد حكم القضاء الجزائر  الإطارو في هذا     

سوى استحقاق الزوجة المطلقة لمؤخر صداقها و نفقة عدتها التي يراعي  الأحكاميترتب على استعماله من 

و جب على المطلق  إليهكان الطلاق لسبب غير مشروع يدعو  إذاغير انه  فيها تقدير حالة المطلقة المالية

  . 3بسبب هذا الطلاق  أضرارويض لما لحق الزوجة المطلقة من المتعسف التع

                                                           

1 57نفس المرجع،ص
 

174،ص 2008شرح قانون الاسرة الجزائري المعدل ،دار الحلزونية للنشر و التوزيع ،الجزائر ،: بن شويخ الرشيد  2
 

236-235المرجع السابق ،ص :العربي بلحاج   3
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،كالطلاق في مرض  إباحته تو التعسف في استعمال حق الطلاق هو الخروج به عن الحكمة التي اقتض

نازل الزوجة عن و كالطلاق من غير سبب معقول بالرغم من تحق الزوجة في الميراث  لإبطالالموت 

  . 1الحياة الزوجية  إلىموقفها و تشبثها بالعودة 

 الإضرارالمبرر لاستعمال حق الزوج للطلاق فذلك يكون إما بقصد  انعدامفمظاهر الطلاق التعسفي هو     

قد  أوالطلاق  إيقاعمصلحة يحققها من  أوبالزوجة أو يكون الطلاق بسبب غير مشروع حيث لا توجد منفعة 

  .يترتب من ضرر مع ما أبداتكون تافهة لا تتناسب 

الطلاق التعسفي يطبق علية المعيار التي نص عليه المشرع الجزائري بالمادة  أن إلى الإشارة و تجدر    

من قانون  52ج فهو لم يحدد معيارا خاص للطلاق التعسفي الذي نص عليه بالمادة .م.مكرر ق 124

يلتزم ففي الطلاق بطريقة تعسفية يترتب عليه ضررا للزوجة  لحقهفاستعمال الزوج  ي،الجزائر  الأسرة

  . لسلطة التقديرية للقاضي في تحديد التعويضاو  الأسرةقانون المدني و  لأحكامبالتعويض طبقا 

  عسف في استعمال الحق على علاقات العملتتطبيقات نظرية ال :الفرع الثاني

يعمل في خدمة المتعاقد الآخر  المتعاقدين بأنالذي يتعهد فيه احد  العقد: انهيعرف عقد العمل على     

  .2و إشرافه مقابل اجر إدارتهتحت 

فصل العامل و ذلك نتيجة لعلاقة التبعية التي تربط العامل و رب  أو فلإيقالصاحب العمل السلطة  إن    

يح العامل الذي ثبت في حقه ر و تس إيقافالعمل  حيث تعترف مختلف التشريعات لصاحب العمل بحق 

 إجراءاتضمن  أوغير قانونية  إجراءاتتم تسريح العامل وفق  فإذاقيامه بعمله ، إثناءأ جسيم ارتكاب خط

  .تي حددها المشرع فان صاحب العمل يكون قد تعسف في استعمال حقهغير تلك ال

المتعلق  1990افريل  21الصادر بتاريخ  90/11من القانون رقم  3/ "73و بالرجوع الى نص المادة     

والتي تنص على  21/12/1991المؤرخ في  91/20بعلاقات العمل و المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 

فكل " هذا القانون يعتبر تعسفيا و على المستخدم ان يثبت العكس  لأحكامفردي يتم خرقا  كل تسريح"انه 

  .تشريع العمل يشكل تعسفا بغض النظر عن نية صاحب العمل  لأحكامتسريح مخالفا 

  

                                                           

237نفس المرجع ،ص  1
 

الوجيز في شرح القانون العمل ،علاقات العمل الفردية و الجماعية ،الطبعة الثانية ،دار الريحان للكتاب  :بشير هدفي  2

 55،ص2003
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  :الحالات التي يعتبر فيها التسريح تعسفا -أولا -

اذا حدث " على انه  96/21 الأمرممة بموجب المعدلة و المت 90/11من القانون  4- 73تنص المادة       

ح يالتي يعتبر فيها تسر  الحالاتو عليه فان " ،يعتبر تعسفيا  أعلاه 73المادة  لأحكامتسريح العامل خرقا 

  :هي  العامل تعسفا

المعدلة و المتممة بموجب  73وقع التسريح خارج الحالات المنصوص عليها بالمادة  إذا: الأولىالحالة     

جسيمة  أخطاءة ارتكاب العامل ـــــــفي حال يـــــالتأديبيتم التسريح " و التي تنص على انه  91/29انون رقم الق

العمل ،تعتبر على الخصوص  أثناءالتي يعاقب عليها التشريع الجزائي و التي ترتكب  الأخطاءو علاوة على 

  : الآتية الأفعاللاوات ينجر عنها التسريح بدون مهلة و بدون ع أنيحتمل جسيمة  أخطاء

      أضرارالتي قد تلحق  أوالمهنية  بالتزاماتهبدون عذر مقبول تنفيذ التعليمات المرتبطة  رفض العامل، إذا - 

  .للسلطة العاديةالممارسة  أثناءالمستخدم  يعينها بالمؤسسة و الصادرة من السلطة السلمية التي

وثائق داخلية للهيئة  أووالتكنولوجيا وطرق الصنع والتنظيم  بالتقنياتمعلومات مهنية تتعلق  أفشى إذا - 

  .القانون أجازها أوالسلطة السلمية بها  أذنت إذا إلا ،ةمالمستخد

التشريعية الجاري بها العمل في هذا  للأحكامخرقا  العملشارك في توقف جماعي و تشاوري عن  إذا - 

  .المجال 

  عنف  بأعمال قام إذا - 

 الأوليةو المواد  الأدواتو  الآلاتو  آتـــــــــالمنشات و ـــــــــيانة تصيب البـــــــمادي رارــــــــأضفي تسبب عمدا  إذا - 

  .التي لها علاقة بالعمل الأخرى الأشياء و

  .بهالتشريع المعمول  لأحكامالتسخير الذي تم تبليغه وفقا  أمررفض تنفيذ  إذا - 

فكل تسريح للعامل خارج الحالات المحددة قانونا على .العمل  أماكنخل دا المخدرات أوتناول الكحول  إذا - 

  .1سبيل الحصر يعد تسريحا تعسفيا و هو ما ذهبت اليه الغرفة الاجتماعية في العديد من قراراتها 

                                                           

 سكندرية مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الا:بن عزوز بن صابر  1
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من الامور التي يتولاها النظام الداخلي من حيث  التأديبو لقد جعل القانون المتعلق بعلاقات العمل موضوع 

  1التنفيذ  إجراءاتالمهنية و درجات العقوبات و  الأخطاءتعريف 

حيث انه وفقا لنص المادة  91/29من القانون  1-73هذه الحالة نصت عليها المادة : الحالة الثانية     

العامل ،ظروف التي  هيراعي المستخدم على الخصوص عند تحديد الخطأ الجسيم الذي يرتكب أنيجب 

و كذلك التي كان يسلكها حتى  ألحقهرر الذي ارتكب فيها الخطأ و مدى اتساعه و درجة خطورته و الض

 1- 73فالقاعدة المنصوص عليها بالمادة 2تاريخ ارتكابه الخطأ نحو عمله و نجو ممتلكات هيئته المستخدمة 

ها فلا يجوز تفي صياغ آمرةهي قاعدة "  يراعي المستخدم الظروف التي ارتكب فيها الخطأ أنيجب "

  .الفتها واعتبر متعسفا في حالة تسريحه للعامل لصاحب العمل مخ

شتمه لصاحب العمل و يستدل صاحب العمل ببعض العمال على  أساسكطرد عامل من منصبه على 

عوا الشتم الموجه ملم يس بأنهمالعمال صرحوا في المحاضر  أنيتبين  الأخيرشهود و في  أنهم أساس

  .لخطأ المنسوب للعامل غير ثابتالفصل صحيحة و لكن ا فإجراءات لصاحب العمل ،

من قانون  2- 73يح العامل في غياب النظام الداخلي فهذه الحالة تضمنتها المادة ر تس: الحالة الثالثة    

المحددة في  الإجراءات،ضمن احترام  أعلاه 73يعلن التسريح المنصوص عليه بالمادة "بنصها  91/29

  .النظام الداخلي

على التبليغ الكتابي لقرار التسريح و استماع المستخدم للعامل المعني  لإجراءاتاتتضمن هذه  أنويجب      

  ."ة ليصطحبه مالذي يمكنه في هذه الحالة ان يختار عاملا تابعا للهيئة المستخد

بوجود نظام داخلي في  إلايقوم بتسريح عاملا  أنفيتبين من خلال هذه المادة انه لا يمكن للمستخدم      

كما تضمنت .المستخدمة و بمفهوم المخالفة يعتبر كل تسريح تأديبي في غياب نظام داخلي تعسفا مقر الهيئة

الداخلية لمختلف الهيئات المستخدمة الضمانات المقررة للعامل المرتكب للخطأ المهني قبل  الأنظمة أغلبية

حتى يستطيع الدفاع عن  إليهبة العامل بالتهم المنسو  إعلامهذه الضمانات  أهمو من  تأديبيةعقوبة  أيةاتخاذ 

  .3نفسه بتبصر

                                                           

41، ص 2000ابة الجزائر ،تشريع العمل في الجزائر ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،عن: محمد الصغير بعلي  1
 

69نفس المرجع ،ص 2
 

182المرجع السابق ،ص :بن عزوز بن صابر  3
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كل تسريح " 91/29المعدل و المتمم بالقانون  11-90من القانون  3-73تنص المادة  : الحالة الرابعة    

قا لنص المادة يجب فوف"  هذا القانون يعتبر تعسفيا و على المستخدم ان يثبت العكس لأحكامفردي يتم خرقا 

يثبت الخطأ المرتكب من طرف العامل و في حالة عدم ثبوت الخطأ المنسوب  أنعلى صاحب العمل 

ان وفقا للإجراءات القانونية ـــــراره المتخذ كـــــــق أنللعامل يكون صاحب العمل قد تعسف في استعمال حقه رغم 

  .و الاتفاقية  نتيجة لعدم ثبوت الخطأ في حق العامل

 91/29تمم بالقانون مو المعدل و ال90/11من القانون  4- 73ونصت عليها المادة  :الحالة الخامسة      

  .أو الاتفاقية الملزمة يعد التسريح تعسفيا /ح العامل خرقا للإجراءات  التأديبية القانونية و يو حاله وقوع تسر 

ة عقد العمل المبرم مخالفة مد هاءتامل نتيجة انلات التي يعتبر فيها التسريح تعسفا هي تسريح العامن الحو 

عقد العمل لمدة  إبراميمكن "على انه و التي تنص  96/21 بالأمرالمتممة  90/11من القانون   12للمادة 

  :الحالات المنصوص عليها صراحة ادناه  يالتوقيت الجزئي  ف أومحدودة  بالتوقيت الكامل 

  .خدمات غير متجددة  أو أشغالبط بعقود عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرت - 

عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا و يجب على المستخدم ان يحتفظ  لافخباست الأمرعندما يتعلق  - 

  .بمنصب العمل لصاحبه 

  .دورية ذات طابع متقطع أشغال إجراءة معندما يتطلب الامر من الهيئة المستخد- 

  .موسمية ابأسب أوعندما يبرر ذلك تزايد العمل  - 

  .مؤقتة بحكم طبيعتها أوذات مدة محدودة  أشغال أوبنشاطات  الأمرعندما يتعلق - 

  1"المدة المقررة أسبابو في جميع الحالات ،مدة  علاقة العمل و  و يبين بدقة عقد العمل،

وطبقا  ، 12المنصوص عليها بالمادة  الحالات إحدىلا يخرج عن  إندد المدة يجب فعقد العمل المح      

العقد قبل  إنهاءعقد العمل المحدد المدة بانتهاء المدة المتفق عليها ،كما يمكن  إنهاءللمبادئ العامة يمكن 

هاء المدة المحددة و بهذا فان تسريح العامل بدون ارتكاب خطا منه و قبل انت اجله و ذلك باتفاق الطرفين ،

  .بالعقد يعد تعسفا من صاحب العمل

  

                                                           

.56- 55تشريع العمل في الجزائر ،المرجع السابق ،ص : محمد الصغير بعلى 1
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  :التعسف الناتجة عن التسريح التعسفي  أحكام -ثانيا -

أن تكييف الخطأ الجسيم و تنفيذ قرار التسريح يخضع لبعض الإجراءات التي يلزم صاحب العمل       

ة العامل في العمل و التأكد من بإتباعها مثل الأخذ بظروف و ملابسات ارتكاب الخطأ والاطلاع على سير 

نيته في ارتكاب الفعل واتخاذ قرار التسريح من لجنة التأديب بعد التأكد من ثبوت الخطأ الجسيم وفقا 

و طبيعي فان تقرير هده الإجراءات يهدف إلى  لإجراءات التي يتضمنها النظام الداخلي في مجال التأديب،

  1و عدم التعسف في تطبيق العقوبات التأديبية توفير اكبر قدر ممكن من الحماية للعامل

على انه  96/21لامرالمعدل و المتمم با 90/11بفقرتها الثانية من القانون  4- 74نصت المادة وقد       

تفصل المحكمة المختصة  ،تعسفيا ريعتب لاهـــــــــأع 73المادة  امـــــــللأحكل خرقا ــــاذا حدث تسريح العام"

مؤسسة مع الاحتفاظ بالامتيازات المكتسبة ،او في حالة رفض العامل في ال إدماج بإعادة إماا و نهائيا ـــــابتدائي

من  أشهرالذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة  الأجراحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن 

  "لة و يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقضبالتعويضات المحتم الإخلالالعمل دون 

  .تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق على حق الملكية  :المطلب الثاني

حق التمتع و التصرف في " ج الملكية هي.م.ق 674يعرف المشرع الجزائري الملكية بنص المادة       

فالمشرع منح المالك مجموعة من ،" لقوانين و الأنظمةالأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه ا

فنص بذلك بالقسم الثالث المتعلق  ،بالغير و هم الجيران الإضرارمقيدة بعدم  الأخيرةهذه  أن إلاالسلطات 

ج .م.ق 691بالحقوق العينية و تحت عنوان القيود التي تلحق بحق الملكية و ذلك من خلال نص المادة 

لا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار و ليس للجار أن يرجع على  يجب على المالك أن"

جاره في مضار الجوار المألوفة ،غير انه يجوز أن يطلب إزالة المضار إذا تجاوزت الحد المألوف و على 

القاضي أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات و موقع كل منها بالنسبة للآخرين و الغرض الذي 

  ". صت لهخص

  

  

  

                                                           

122المرجع السابق ، ص: بشير هدفي  1
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تلاصق عقارين أو أكثر كما أن المضار الناتجة على الجوار يجب أن تكون "على انه  ويعرف الجوار      

تجاوز الحد المألوف حيث لا يمكن تجنبه بين الجيران فمسؤولية المالك تكون عن الضرر الفاحش تإضرارا 

فالمشرع فرض مجموعة من القيود على المالك و هذا تجنبا لوقوع الضرر نتيجة  1"لذي يصيب الجار 

  :لتعسفه ،و سوف نتناول هذه القيود كالتالي 

  .التعسف في الحقوق المتعلقة بالمياه :الفرع الأول 

الأرض " ج .م.ق 692حق الملكية و المتعلقة بالمياه نص عليها المشرع بالمادة  القيود الواردة على إن      

  .لمن يخدمها و تعتبر جميع موارد المياه ملكا لجماعة الوطنية

تحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بالنصوص الخاصة بالثورة الزراعية و النصوص المتعلقة بالبحث و التوزيع 

  :لحقوق المتعلقة بالمياه يكون كالتالي افالتعسف في  " و استعمال و استغلال المياه

  :حق الشرب و السقي -أولا -

 2"حق الشخص في أن يروي أرضه من مسقاة خاصة مملوكة لشخص آخر " يعرف حق الشرب على انه    

حتاجها أراضيهم للري من المسقاة التي تخص فهو حق الملاك المجاورين في الحصول على المياه التي ت

  3صاحبها بعد أن يكون مالك المسقاة قد استوفى حاجته منها 

خاصة استوفى حاجته منها و له جار هو  ةيكون للمالك مسقا أنفمن شروط الحصول على حق الشرب     

يحصل على حق الشرب من المياه الفائضة في هذه  أنذ يجوز للجار فعندئ ، أرضهري  إلى أيضا في حاجة

المسقاة ،فإعطاء الجار حق الشرب على هذا النحو فيه تغليب مصلحة راجحة على مصلحة خاصة مرجوحة 

يحتفظ بحق ملكيته كاملا دون شريك له في مسقاته حتى لو فاضت فيها مياه  أنفمالك المسقاة مصلحته 

  .4و لا يعطيها لجاره  بها يستأثر أنيرى 

  

                                                           

74-73،ص 2006المدني الجزائري ،دار هومة للنشر و التوزيع ،الجزائر ، التزامات الجوار في القانون:زرارة عواطف  1
 

72المرجع السابق ،ص :عبد المنعم فرج الصدة  2
 

104-103المرجع السابق ،ص : زرارة  عواطف 3
 

640-639الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،حق الملكية ،الجزء الثامن ،المرجع السابق : عبد الرزاق احمد السنهوري  4  
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فبهذه الحالة  تتجلى كون أن هذه المصلحة ضعيفة تنطوي على أنانية لا مبرر لها ،فمظاهر التعسف     

فإذا قام مالك المسقاة مع انه  ورين بالمقارنة مع المصلحة المالك الضئيلة ،يكون هناك ضرر للملاك المجا

استوفى حاجته من المياه بمنع جاره من استغلال مسقاته الخاصة يكون متعسفا في استعمال حقه بالرغم من 

  .  حقه في احتفاظه بحق ملكيته كاملا

  :)الصرف(و المسيل  ىر حق المج -ثانيا-

ق مالك الأرض البعيدة عن مورد المياه في أن تمر بأرضه المياه الكافية لري هو ح :حق المجرى-1-

يوليو  16المؤرخ بتاريخ  17- 83من القانون  40د نصت المادة ـــــو ق ، 1ورد المياهـــــــدة عن ميالأراضي البع

ل شخص معنوي خاضع للقانون العام يـستفـيد كـل شـخص طبيعي أو ك" و المتضمن قانون المياه على انه 

أو الخاص يكـون حـائـزا لامـتيـاز مـن حق مرور المياه مهما كانت طبيعتها عبر قناة باطنية في العقارات 

فوفقا  "أضرار شريطة دفع تعويض مناسب  و يتم هذا المرور في الظروف الأكثر عقلانية و الأقل. الوسيطة

رض من حق مرور المياه عبر ارض المالك بواسطة قنوات باطنية توضع لنص المادة يستفيد جار المالك الأ

تحت الأرض لمالك ،إلا أن التعسف يظهر من خلال منع مالك الأرض جاره من وضع قنوات للانتفاع 

بالمياه خاصة إذا لم يكن لهذا الأخير مورد أو مورده غير كافي لري أرضه فيعتبر في هذه الحالة متعسفا في 

  . ه لأنه يهدف إلى تحقيق مصلحة ضئيلة مقابل ضرر كبير يصيب الجار من خلال هذا المنعاستعمال حق

إن القاعدة العامة في حق المصرف هي انه يجب على مالك الأرض أن  :)الصرف(حق المسيل  -2-

يسمح بان تمر بأرضه مياه الصرف الآتية من الأراضي المجاورة لتصب في اقرب مصرف عمومي بشرط 

  .2عن ذلك تعويضا عادلا أن يعوض

ا في استعمال حقه إذا قام بمنع الجار لصرف مياهه الزائدة ففي هذه الحالة يعتبر مالك الأرض متعسف          

من أن المالك يتمتع بالسلطات التي  فبالرغم من استعمال مصرفه لتصب المياه في اقرب مصفى عمومي ،

) الجار(كية باستغلال مصرفه لمصلحته فقط إلا أن هذا يترتب عليه ضرر يصيب الغير يخولها له حق المل

  .من وراء هذا المنع الذي يشكل تعسفا 

                                                           

650ع ،ص جنفس المر  1
 

651- 650ع ،ص جنفس المر  2
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لا  أنيجب على المالك )  حق المجرى و الصرف–حق الشرب و السقي (في الحقوق المتعلقة بالمياه 

ار من جلحماية ال اقيود أورد المشرع قد حد يلحق بالجار ضرار فاحش و لهذا  إلىيتعسف في استعمال حقه 

  .لملك عن استعمال هذه الحقوق انه بالمقابل اقر تعويض  إلا مألوفةالمضار الغير 

  .التعسف في استعمال حق المرور:الفرع الثاني 

يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق  " ج.م.ق 693تنص المادة           

أو كان لها ممر و لكنه غير كاف للمرور أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض العام 

   فالمشرع بهذه المادة يكون قد اقر حق المرور " يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك 

  :والذي يكون نتيجة حالتين من الحصر 

الطريق  إلىالتي يكون لها ممر  الأرض أوم اأي ممر بالطريق الع المحصورة و التي لا يصلها الأرض        

 للوصول إلى المحصورة حق المرور  الأرضفبإقراره لمالك ،فالمشرع اقر حق المرور العام لكنه غير كاف 

ه من المنع الذي قد يتعرض له و الذي يعتبر فعلا  بالطريق العام هو حماية له من الضرر الذي قد يلحق 

لا يتعسف  أنو  مل بهابه التشريعات الجاري الع ما تقضييراعي في استعمال حقه  أنفعلى المالك تعسفيا 

الطريق العام  إلىالمحصورة من المرور  الأرضإلى حد يضر بملك الجار فتعسف المالك بمنع صاحب 

  .يعد تعسفا ويرتب علية مسالة الملك 

  .التعسف في الحقوق الملاصقة للجوار :الثالث لفرعا

لتجنب النزاعات الناتجة عن تلاصق بالجوار فرض المشرع قيود على الملكية و هي تختلف باختلاف           

  :التلاصق و تتمثل في

  : القيود الخاصة بالحائط الفاصل ملكيتين متلاصقتين -أولا -

 إلى ج.م.ق 704ة المتعلقة بالحائط الفاصل بين ملكيتين من الماد الأحكامنص المشرع الجزائري على      

  :ج و ميز المشرع بين,م.ق 707المادة 
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  :الجيرانالحائط الفاصل المملوك لأحد : الحالة الأولى   -1-

ج ,م.ق708المشرع أورد قيد على مالك الحائط الفاصل بينه و بين الجيران بالفقرة الثانية من المادة إن       

كان هذا يضر الجار  إذايهدمه مختارا دون عذر قانوني  أنغير انه ليس لمالك الحائط  "بنصها على انه 

فمن خلال نص المادة يتضح لنا أن المشرع نص على قيد صريح فالمالك الذي  "الذي يستتر ملكه بالحائط

كان الهدم دون عذر قوي ،أي لا يحقق إلا مصلحة محدودة  إذاو لكن  ،يهدم حائطه إنما يستعمل حق ملكيته

الجار الذي يستتر بالحائط في بقائه مستترا به ترجح رجحانا كبيرا على مصلحة المالك الأهمية فان مصلحة 

ترتب عنه مسؤولية المالك عن  ففي هذه الحالة يعتبر المالك متعسف في استعمال حقه ،و 1في هدم الحائط

الاستعمال التعسفي لحق الملكية فالمشرع قيد هذا الاستعمال على أساس تطبيق نظرية التعسف في استعمال 

  .الحق

  :الحائط الفاصل المملوك ملكية مشتركة بين الجيران :الحالة الثانية  -2-

رتب عليه قيود أيضا حيث نص المشرع بالمادة للمشرع الجزائري فان الاشتراك في الملكية يتفوفقا           

يضع فوقه  أنيستعمله بحسب الغرض الذي اعد له و  أنلمالك الحائط المشترك "ج على انه .م.ق 704

فمن خلا النص نستنج أن استعمال الشريك  "يحمل الحائط فوق طاقته أنعوارض ليسند عليها السقف دون 

 أنو ي خصص له ،و أن لا يحول دون استعمال الشريك الآخر ذللحائط يجب أن لا يتعارض مع الغرض ال

جاوز القدر الواجب مراعاته في استعمال الحائط كان  فإذاالحائط فوق طاقته ، تحميللا يكون من شانه 

و التي ج .م.ق705في تعلية الحائط فقد قيده المشرع بالمادة  قينطب الأمرو نفس  2متعسفا في استعمال حقه

لا يلحق  أنكانت له مصلحة جدية في تعلية الحائط المستر كان يعليه بشرط  إذاللمالك " تنص على انه

فالدافع في هذه الحالة هو  حجب النور  لتعسف هو تعلية الحائط بقصدفمن مظاهر ا" بشريكه ضرر بليغا

،فاستعمال حق الملكية على هذا النحو يستوجب إحداث ضرر للجار دون أن يصيب منفعة من ذلك 

  .3المسؤولية

  

 
                                                           

620الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،حق الملكية ،الجزء الثامن ،المرجع السابق ،ص: عبد الرزاق احمد السنهوري  1
 

  143- 142المرجع السابق ،ص:عواطفزرارة 2
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  :القيود الخاصة بالمطلات و المناور-ثانيا-

فعند إقامة بناء يقتضي الأمر  ج.م.ق711مادةج إلى ال.م.ق 709نظم المشرع هذه القيود من المادة       

نقب فتحات في حيطانه ينفذ منها الضوء و الهواء داخل البناء و يمكن منها الإطلال إلى الخارج فإذا أعدت 

  .1الضوء و الهواء و النظر سميت مطلا–الفتحة لهذه الأغراض معا 

و قد قيد المشرع من حرية  الشرفات،إلى الخارج كالنوافذ و  ظرات التي يمكن النحفالمطلات هي الفت      

لا يجوز للجار أن " ج نص المشرع على  انه.م.ق 709/1و حدود ملك الجار فوفقا لنص المادة فتح المطل 

يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن مترين و تقاس المسافة من ظهر الحائط الذي يوجد له 

فهذه الحالة متعلقة بالمطل المواجه أما المطل المنحرف " افة الخارجية للشرفة أو من النتوء مطل أو من الح

  .ج.م.ق 710فقد قيد المشرع المسافة بستين سنتيمترا  و هذا وفقا لنص المادة 

ام لا تشترك أية مسافة لفتح المناور التي تق" ج على انه.م.ق711أما المناور فقد نص المشرع بالمادة       

من ارتفاع مترين من ارض الغرفة التي يراد إنارتها و لا يقصد بها إلا مرور الهواء و نفاذ النور دون أن 

فالمنطق يقضي بان للمالك الحرية في فتح مطلات و مناور في " يمكن الاطلاع منها على العقار المجاور 

و نفس الحكم  2ار المجاور أن يطلب سدهفإذا كان المطل غير مستوفيا لقيد المسافة كان لصاحب العق ملكيته

  .ينطبق على المناور

فإذا لم يحترم المالك  المشرع قيد هذه الحرية باحترام المسافات المحددة ضمن نصوصه القانونية،ف      

  .المسافة المنصوص عليها قانونا يكون متعسف في استعمال حقه

على نظرية التعسف في استعمال الحق و تطبيقها على مختلف مجالات  ان نص المشرع الجزائري         

 لأجلهافانحراف صاحب الحق عن الغاية التي شرع  ،قالقانون كان الغاية منها هو مراقبة استعمال الحقو 

  .الذي يكون دائما مرفقا بجزاء  الأخيريشكل  تعسفا هذا 
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  جزاء التعسف في استعمال الحق  :المطلب الثالث

وقائي و الثاني علاجي و سنتناول في هذا  الأول جزاءينالتعسف في استعمال الحق لها لنظرية  إن     

  :كالتالي  ينئالجزاالمطلب 

  الجزاء الوقائي  :الأول الفرع

هو جزاء منع ابتداء الاستعمال التعسفي للحق و يحول دون وقوع الضرر : مقصود من الجزاء الوقائيفال     

  .1أصلا 

أو إدارية سلطة تلقائية  جهة قضائيةكانت  ، سواءقواعد النظرية تعطي للسلطة القائمة على تطبيقهاف     

بمنع وقوع العمل المتضمن تعسفا في استعمال الحق و هو ما يعد دورا أصيلا لنظرية التعسف في استعمال 

  . 2الحق تمييزا لها عن غيرها من النظريات

فقه وقد تباين الفقه في الأخذ بفكرة الدور الوقائي لنظرية التعسف في استعمال الحق ،إذ رفض ال         

التقليدي الوظيفة الوقائية للسلطة القضائية باعتبارها من أعمال السلطة التنفيذية و ليس من أعمال السلطة 

القضائية و على عكس من الرأي السابق قد اقر الفقه الحديث الوظيفة الوقائية للسلطة القضائية استنادا إلى 

ل القاضي ـــو مثال ذلك تدخ3عــرر المتوقــمن وقوع الضة ــة للوقايــتوجد حاج ل ،ــانه في حالة الضرر المحتم

  .و حكمه بعدم قبول الدعوى لعدم توافر المصلحة من استعمال الحق 

ومن مثال الجزاء الوقائي الذي يمنع وقوع فعل التعسف ما نص عليه المشرع الجزائري بالمادة          

مالك الأرض و هو يقيم عليها بناء قد تعدى بحسن نية على جزء من إذا كان " جبنصها على انه.م.ق788

يتنازل  أنالملاصقة على  الأرضتجبر صاحب  أنمحلا لذلك  رأت إذاالملاصقة جاز للمحكمة  الأرض

  ."لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل

  

  

 

                                                           

792المرجع السابق،ص:كيرة حسن   1
 

المسؤولية الناجمة عن التعسف في استعمال الحق الإجرائي في الدعوى المدنية ،مجلة الرافدين :نواف حازم ،السيد علي عبيد  1

128،ص 2010،بغداد 44،العدد 12للحقوق ،المجلد   

130نفس المرجع ،ص 3
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  الجزاء العلاجي  :الفرع الثاني

اء العلاجي للتعسف في استعمال الحق في رفع الضرر بعد وقوعه عن طريق التعويض يتمثل الجز           

  .يثبت تعسف صاحب الحق أنو للحكم بالتعويض عن الضرر يجب بسبب السلوك التعسفي لصاحب الحق 

 انه يجوز الحكم بالتعويض العيني مع التعويض بمقابل و يكون إلاالتعويض قد يكون بمبلغ مالي ،و           

،و مثال ذلك الحكم بهدم مدخنة  اللاحقعن الضرر السابق و لتجنب الضرر  التعويضالغرض من ذلك 

 العينيبجاره و تعويضه عما لحقه من خسارة و يمكن للقاضي الحكم بالجزاء  للإضرارالمالك  أقامهاالتي 

  .1بالتعويض النقدي وفقا لحالة التعسف  الاكتفاء أوفقط 

أن المشرع الجزائري أقام التعسف في استعمال الحق على أساس الخطأ و هذا وفقا لنص  باعتبارو           

    124ج فان التعويض يخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية ووفقا لنص المادة.م.مكرر ق 124المادة 

  . في تقدير و تحديد التعويض لدى القاضي الموضوع  ج و تبقى السلطة التقديرية.م/.ق

لنظرية التعسف في استعمال الحق نظرا   أساسالمشرع الجزائري قد حسم  إنونخلص مما سبق بيانه           

للمسالة  التقصيري الموجبللجدل الفقهي القائم ،حيث أسس التعسف في استعمال الحق على أساس الخطأ 

القانون و قد تطرقنا في هذا المبحث إلى  نواحيرع الجزائري بسط النظرية على جميع ،كما أن المش المدنية

أهم تطبيقاتها في التشريع الجزائري ،و الاستعمال التعسفي للحق يترتب علية جزاءين الأول وقائي بمنع وقوع 

  .  الفعل التعسفي و ما ينتج عنه من ضرر و الثاني علاجي بجبر الضرر بعد وقوعه 
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 ةــــــــمـــاتــــخـــــــــال

عملت التشريعات على الحد من هذه  تبق، حيثالتي كانت سائدة سابقا لم  إطلاقية الحقوقفكرة  إن        

الشريعة الاسلامية السباقة في  وقد كانت الاجتماعية للحقوق،القيمة  الصبغة اوخلال اضفاء  وذلك منالفكرة 

التعسف في استعمال  والمصالح الجماعية، وكانت نظريةذلك من خلال خلق التوازن بين المصالح الفردية 

الحق عن غاية التي شرع لها الحق عد متعسفا في صاحب  الحق الوسيلة لتحقيق هذا التوازن فاذا ما حاد

  .الاستعمالهذا 

           النتائج  إلىو بعد دراسة موضوع التعسف في استعمال الحق في التشريع الجزائري توصلت       

  :و التوصيات التالية 

  :النتائج /ولا أ

ن نظرية التعسف في استعمال الحق ليست حديثة بل هي فكرة قديمة ظهرت في التشريعات القديمة إ - 1- 

والتي كانت السباقة في الاخذ بهذه النظرية ذلك لأنها تقيم احكامها كالقانون الروماني و الشريعة الاسلامية 

  .على اساس جلب المصالح و درء المفاسد 

ن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات الوضعية سواء الغربية او العربية قد تبنى نظرية التعسف في إ - 2- 

  . ج.م.مكرر ق 124بالمادة  عليها  فقد نصاستعمال الحق و كان مصدره في ذلك الشريعة الاسلامية 

ج  المتعلقة بالتعسف و نص .م.ق 41المادة  الغى نصبعد تعديل المشرع الجزائري للقانون المدني  - 3- 

  .ج و هذا نتيجة للانتقادات التي وجهت له بخصوص موقع النص.م.مكرر من ق 124عليه بالمادة 

استعمال الحق تعسفا اذا كان القصد منه الاضرار  يشكل ج.م.مكرر من ق 124وفقا لنص المادة  - 4- 

فالمعاير الواردة في نص   بالغير او الضرر الحاصل اشد من الفائدة او يكون لتحقيق فائدة غير مشروعة

  .المادة مذكورة على سبيل المثال و ليس الحصر 
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مكرر  124 بالمادةيدرجه  معيارا رابعا من معايير التعسف حيث لم ضرر فاحشيعتبر معيارال - 5- 

  .ج.م.ق 691له تطبيقا بالمادة  أوردجالا انه .م.ق

و المتمثل التقصيري الخطأ أساسالمسؤولية على التعسف في استعمال الحق على  المشرع الجزائري أقام - 6- 

فالنظرية تخضع لقواعد  ج.م.مكرر ق 124عليه بالمادة  تفي الانحراف عن غاية الحق و هذا مانص

بالفصل الثالث تحت عنوان الفعل المستحق المسؤولية المدنية وهذا من خلال ادراج المشرع نص المادة 

التعسف في استعمال الحق ليس الا تطبيقا من تطبيقات الفعل الغير مشروع و المولد  فاعتبرللتعويض

نصت عليها ضمن الباب التمهيدي كالمشرع  فهو خالف التشريعات العربية التي  للمسؤولية التقصيرية

  .المصري 

ائري نظرية التعسف في استعمال الحق في مختلف مجالات و موضوعات القانون ز بسط المشرع الج - 7- 

  .فأورد لها تطبيقات مختلفة 

لحكم القواعد العامة و يقع عبئ الاثبات  على المدعي وفقا  التعسف في استعمال الحق إثباتيخضع  - 8- 

ينطوي على وقائع  لأنهلقاعدة البينة على من ادعى ،و اثبات معايير التعسف يكون بكافة طرق الاثبات 

  .مادية 

ن لنظرية التعسف في استعمال الحق  دورين الاول وقائي و الثاني علاجي ،فالدور الوقائي يمنع من إ - 9- 

السلوك التعسفي الذي يترتب عليه ضرر ،اما الدور العلاجي يتمثل في اصلاح الضرر الناتج على  وقوع

الانحراف عن غاية الحق من خلال التعويض و الذي قد يكون مالي او عيني او الاثنين معا و تبقى السلطة 

  .التقديرية لقاضي المضوع في تقدير الضرر و طريقة جبره 
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: الاقتراحات/ثانيا  

من استعمل حقه و المتمثل في ان على المشرع الجزائري النص على المبدأ العام في استعمال الحق  -1-

استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر فالأصل يرد عليه الاستثناء فكان عليه ان 

.يحذو حذو المشرع المصري  

ل الفقهي القائم بخصوص نطاق تطبيق النظرية هل تسري على على المشرع تحديد موقفة من الجد - 2- 

.الحقوق فقط دون الرخص أو على الاثنين معا  

.  لأنه أكثر دلالة "فائدة"بدل " مصلحة"على المشرع أن يستعمل مصطلح  - 3-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا��ـــــــــــــ��ـــــــ�ـــــ� 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا��ـــــــــــــ��ـــــــ�ـــــ� 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	�� ا���ا�� � 

 

 

57 

 قـــــــــــائــــــمـــــة الـــــمــــراجـــــــع

 |/ المراجع  باللغة العربية

 -1-المصادر

  -المصحف الشريف-

   النصوص التشريعية-

  :المعدل و المتمم بــــــــــ لقانون المدنيا و المتضمن1975سبتمبر 20المؤرخ في58- 75القانون رقم  �

  .المعدل  2005يونيو  20المؤرخ في 10- 05رقم القانون        

  .و المتضمن قانون المياه 1983يـوليـو سـنة  16 يمؤرخ ف 83- 17رقـم  القانون �

  :بـــــــــــــــــــــــو المتضمن قانون الأسرة و المعدل 1984يونيو   09المؤرخ في  11- 84 رقم قانون ال �

  . 2005فبراير  27المؤرخ في  02-  05الأمر        

المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم  1990افريل  21الصادر بتاريخ  90/11القانون رقم  �

  :بموجب 

  .21/12/1991المؤرخ في  91/29رقم  القانون        

    .9/07/1996المؤرخ في  96/21الأمر رقم        

الكتب  -2-  

 -ا- الكتب الخاصة 

مؤسسة الرسالة  ،الطبعة الثانية نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الاسلامي ، : فتحي الدريني -1

1977لبنان  ،  
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 - ب- الكتب العامة

  2005لسان العرب ،المجلد التاسع ،دار صادر للنشر ، الطبعة الرابعة، لبنان ، : ابن منظور  - 1- 

،الجزء الاول ،الطبعة الثالثة ) الطلاق-الزواج(الوجيز في شرح قانون الاسرة الجزائري ،:العربي بلحاج  - 2- 

 .2004ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 

  2008شرح قانون الاسرة الجزائري المعدل ،دار الحلزونية للنشر و التوزيع ،الجزائر : بن شويخ الرشيد -3- 

في شرح القانون العمل ،علاقات العمل الفردية و الجماعية ،الطبعة الثانية ،دار الوجيز :بشير هدفي  - 4-

  2003الريحان للكتاب ،

مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة :بن عزوز بن صابر  - 5-

   2010للنشر ،الاسكندرية ،

  1993المعارف ،مصر ،المدخل الى القانون ،منشاة : حسن كيرة - 6-

  2005النظرية العامة للحق ،دار الجامعة الجديدة للنشر،مصر ،: السعود  رمضان أبو - 7-

  2009،مصادر الالتزام ، الطبعة الثانية ، مكتبة الوفاء القانونية ، مصر : سمير عبد السيد تناغو  - 8-

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ،نظرية الالتزام ،مصادر  :عبد الرزاق احمد السنهوري  - 9-

  .1967التراث العربي بيروت لبنان،  إحياءالالتزام، الجزء الاول ،المجلد الثاني دار 

الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية ،الجزء الثامن ،منشأة :عبد الرزاق احمد السنهوري  - 10-

  .2004صر ،المعارف ،الاسكندرية م

مصر   ،الحقوق العينية و الأصلية ، دار النهضة العربية  للطباعة والنشر: عبد المنعم فرج الصدة  - 11- 

 .دون سنة النشر

التزامات الجوار في القانون المدني الجزائري ،دار هومة للنشر و التوزيع ،الجزائر :عواطف زرارة  - -12

2006.  

  .2007،منشأة المعارف ،مصر ،نظرية الحق :سليم  أنورعصام  - 13-
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النظرية العامة للالتزام ،مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري ،ديوان  :سليمان علي علي - 14- 

  2005، المطبوعات الجامعية ،الجزائر

      نظرية الحق ،دار العلوم للنشر  المدخل للعلوم القانونية ،نظرية القانون،:محمد الصغير بعلي  - 15- 

 2006و التوزيع عنابة ،الجزائر ،

 2000 تشريع العمل في الجزائر ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة الجزائر،: محمد الصغير بعلي  - 16- 

  .1995دمشق ، دار الفكر، سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ،: محمد هشام البرهاني  - 17-   

  المقالات القانونية 

مفهوم التعسف في استعمال الحق في القانون المدني الجزائري ،المجلة الجزائرية للعلوم :العربي بلحاج  - 1-

   1992القانونية و الاقتصادية و السياسية ،العدد الرابع ،الجزائر 

الطبيعة القانونية لنظرية التعسف في استعمال الحق على ضوء تعديل القانون المدني :بوبكر مصطفى  - 2- 

،المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية ،كلية الحقوق  2005يونيو  20وافق لـمال 10- 05القانون رقم ب

  2011سنة  -01- جامعة تيزي وزو ،العدد 

المسؤولية الناجمة عن التعسف في استعمال الحق الإجرائي في الدعوى :نواف حازم ،السيد علي عبيد  - 3- 

  2010،بغداد ،44،العدد 12،المجلد المدنية مجلة الرافدين للحقوق 

  المراجع باللغة الفرنسية /||
  

-1- François Terre, Phillippe Simler, Yves Lequette : Droit Civil « les 

obligation »,7
eme

 édition Dalloz ,paris 1999 

-2-  Henri et Léon Mazeaud ,Jean Mazeaud ,François Chabas(sous direction 

de :François Chabas) :Théorie générale « les obligations » tome 2 ,9
ème

édition 

Montchrestien Delta, Beyrouth Liban ,2000 

-3- NoureEdineTerki : « les obligations. » Responsabilité Civile et Régime Général 

8 
ème

édition,OPU Alger 1982 

-4-  Philippe Le Tourneau, LoicCadiet : Droit de la responsabilité « responsabilité 

civile et pénaleresponsabilitédélictuelle et quasi délictuelle, défaillances 

contractuelles professionnelles et régimesspéciaux de l’indemnisation. »                    

3 
ème

édition, Dalloz action, paris 1996   
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  12 ................................التعسف في استعمال الحق في القانون الرومانينظرية  -أولا-

  13  ...............................نظرية التعسف في استعمال الحق في الشريعة الإسلامية -ثانيا-

  16 .................................................تمييز التعسف في استعمال الحق: الفـرع الثالث

  16 ................................................................تميز التعسف عن الخطأ -أولا-

  16 .........................................جاوزتمييز التعسف في استعمال الحق عن الت -ثانيا -

  17 ................................المطلب الثاني   خصائص و نطاق التعسف في استعمال الحق  

  17 ................................................مميزات التعسف في استعمال الحق: الفـرع الاول

  19 .........................................سريان التعسف في استعمال الحق نطاق:  الفـرع الثاني

  20 ....................سريان نظرية التعسف في استعمال الحق على الحقوق دون الرخص -أولا-

  21 .................سريان نظرية التعسف في استعمال الحق على الحقوق و الرخص معا -ثانيا -

  22 .......................ر التعسف في استعمال الحق في التشريع الجزائرييمعاي:الثاني المبحث

  23 .............................................................المعيار الشخصي: المطلب الأول  

  23 ..............................................................قصد الاضرار بالغير:الفرع الاول  

 ماهية التعسف في استعمال الحق :الـفصـل الاول
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  24 ............................................................................اثباته: الفرع الثاني 

  25 ...........................................................المعيار الموضوعي : المطلب الثاني 

  26 ................................حة صاحب الحق و الضررعدم التناسب بين مصل: الفرع الاول 

  27 ...........................................................عدم مشروعية المصلحة:الفرع الثاني

  29 ..................................................................الضرر الفاحش: الفرع الثالث 

  

  31 .......................لتعسف في استعمال الحقلنظرية ا الأساس القانوني: مبحث الأولال

  31 ...............الجدل الفقهي حول الطبيعة القانونية للتعسف في استعمال الحق: المطلب الأول

  31 .......,,..........................................التعسف قائم على أساس الخطأ: الفرع الاول 

  32 ......................الاتجاه القائل بان التعسف في استعمال الحق هو خروجا عن الحق  - أولا

  32 ....................القائل بان التعسف في استعمال الحق مساوي للخطأ التقصيري هالإتجا- ثانيا

  34 ..........................................الاتجاه القائل بان التعسف نوعا متميزا عن الخطأ -ثالثا

  35 ................................................التعسف نظرية مستقلة عن الخطأ: الفرع الثاني 

  35 ..................واعد الأخلاقيةالاتجاه الذي يربط التعسف في استعمال الحق بمخالفة الق - أولا

  35 ..........................الاتجاه الذي يربط التعسف في استعمال الحق بفكرة الحق ذاتها - ثانيا

  36 ......................................................موقف المشرع الجزائري:  المطلب الثاني

  36 ....................................استعمال الحق قبل التعديلأساس التعسف في : الفرع الاول 

  38 .....................................أساس التعسف في استعمال الحق بعد التعديل: الفرع الثاني

  40 .....تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق في التشريع الجزائريبعض  : المبحث الثاني

  40 ...........,............تطبيقات النظرية على الاحوال الشخصية و علاقات العمل: ولالمطلب الأ 

 وبعض الحق  لنظرية التعسف في استعما اساس: الـــــــثـانــيالـفصـل 

  لجزائريتطبيقاتها في التشريع ا
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  40 .......................................... تطبيقات النظرية على الأحوال الشخصية: الفرع الاول 

  40 ......................................................................العدول عن الخطبة  - أولا

  41 ........................................................................الطلاق التعسفي- ثانيا

  42 ............................................تطبيقات النظرية  على علاقات العمل: الفرع الثاني 

  43 ...................................................ح تعسفاالحالات التي يعتبر فيها التسري - أولا

  46 .............................................أحكام التعسف الناتجة عن التسريح التعسفي - ثانيا

  46 ...........................................تطبيقات النظرية على حق الملكية:  المطلب الثاني

  47 ..............................................التعسف في الحقوق المتعلقة بالمياه: رع الاول الف

  47 .....................................................................حق الشرب و السقي - أولا

  48 ......................................................).الصرف(حق المجرى و المسيل  -ثانيا-

  49 ...............................................التعسف في استعمال حق المرور : الفرع الثاني 

  49 .............................. ..............التعسف في الحقوق الملاصقة للجوار: الفرع الثالث 

  49 .......................................ملكيتين متلاصقتينالقيود الخاصة بالحائط الفاصل  - أولا

  51 ......................................................القيود الخاصة بالمطلات و المناور - ثانيا

  52 ........................................جزاء التعسف في استعمال الحق: المطلب الثالث

  52 .....................................................................الجزاء الوقائي: لالفرع الأو

  53 ....................................................................الجزاء العلاجي: الفرع الثاني
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:ملخص   

كل استعمال التعسفي للحق فهذه  تعمل على منع و المعاقبة ي استعمال الحق ف فن نظرية التعسإ        

          حق ذو قيمة اجتماعية إلى من حق مطلق نها غيرت من نظرة الحقالاخيرة لها اهمية كبيرة لأ

   )الغاية الاجتماعية للحق(

      .عمنظرية التعسف في استعمال الحق قد قيدت استعمال الحقوق بما يضمن مصلحة الفرد والمجتف    

مكرر من القانون المدني  124تبنى المشرع الجزائري  النظرية من خلال نصه عليها بالمادة  قد   

  .ى اساسها يعتبر استعمال الحق تعسفي من خلال ذكره للمعاير و التي عل الجزائري

 

Résume :  

      La théorie de l’abus de droit est une notion juridique qui permit d’interdire et 

sanctionner tout usage abusif de droit, cette dernière est très importante car elle 

change la vision juridique vis-à-vis de droit absolu –aucun droit est absolu- qui 

devenu un droit caractérisé par la valeur sociale (à une fin sociale). 

    La théorie de l’abus de droit restreinte l’usage de droit afin de garantir l’intérêt 

de l’individu et de la société. 

    Le législateur algérien adopté cette théorie et établit  l’article 124 bis CCA qui 

est souligné les critères où l’usage de droit constitue un abus. 


